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  ملاحظة
  

ؤون المتصلة يقوم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، بموجب ولايته العامة في مجال التجارة والتنمية، بدور جهة التنسيق لكافة الش
تولى هذه المهمة في السابق مركز الأمم المتحدة لشؤون الشركات عبر الوطنية (في الفترة  المباشر في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وقدالأجنبي بالاستثمار 

  ). وتنُفذ أعمال المؤتمر عبر مداولات حكومية دولية وبحوث وتحليلات وأنشطة للمساعدة الفنية وندوات وحلقات عمل ومؤتمرات.١٩٩٢-١٩٧٥
  

دراسة لا ينطويان ضمناً على أي إبداء للرأي من طرف الأمم المتحدة فيما يتعلق بالوضعية القانونية إن التوصيفات المستخدمة والمادة المقدمة في هذه ال
  لأي بلد أو أراضٍ أو مدينة أو منطقة أو فيما يتعلق بسلطاا، أو فيما يخص ترسيم حدودها أو تخومها.

  
  لم تخضع هذه المطبوعة لأي تحرير رسمي.

  
  تُخدمت في الجداول:فيما يلي بيان بالرموز التي اس

  
تشير النقطتان (..) إلى أن البيانات غير متوفرة أو أنه لم يتم الإبلاغ عنها بشكل منفصل. وقد تم حذف الصفوف من الجداول في هذه  •

 الحالات حيث لا توجد بيانات لأي من عناصر الصف.
 ) إلى أن البند يساوي صفراً أو أن قيمته جديرة بالإهمال.-تشير الشَرطة ( •
 يشير الفراغ في الجدول إلى أن البند غير منطبق. •
 إلى السنة المالية. ٢٠٠٩/١٠مثلاً  –تمثل الشرطة المائلة (/) بين تاريخين إلى السنوات  •
تعني أن الفترة بأكملها داخلة في الحسبان، بما في ذلك سنة  ٢٠١٠-٢٠٠٨مثلاً –) بين تاريخين إلى السنوات -يمثل استخدام الشرطة ( •

 ية وسنة النهاية.البدا
 أية إشارة إلى "الدولار" ($) تعني الدولار الأمريكي ما لم يرد غير ذلك. •
 تشير المعدلات السنوية للنمو أو التغيير إلى معدلات النمو السنوية المركبة، ما لم يرد غير ذلك. •
 لتقريب.لا تضيف التفاصيل أو النسب المئوية في الجداول بالضرورة إلى قيمة ااميع بسبب ا •

  
  يجوز الاقتباس من مواد هذه الدراسة بكل حرية مع الإشارة إلى الدراسة على النحو المناسب.

  
UNCTAD/DIAE/PCB/2014/5  

  ٢٠١٤/٥المشاريع/مجلس تنسيق المشاريع/تنمية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية/ شعبة الاستثمار و 
  من مطبوعات الأمم المتحدة

  ٢٠١٥للأمم المتحدة،  ©حقوق التأليف 
  جميع الحقوق محفوظة



 

ii 

 تصدير
  

ستثمارية إن الغاية من استعراض سياسة الاستثمار من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية هي مساعدة مختلف البلدان على تطوير سياستها الا
لدراسة. أما الهيئة التي تنظر في هذه الاستعراضات فهي لجنة الاستثمار وتعريف الحكومات والقطاع الخاص الدولي بالبيئة الاستثمارية في البلد موضوع ا

مع تقديم المساعدة والمشاريع والتنمية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ومن ثم يتم تنفيذ التوصيات التي تصدر عن استعراضات سياسة الاستثمار 
) ملخصاً لعملية استعراض ١المستفيدة عبر سلسلة من الأنشطة التي قد تمتد لسنوات. يضم المرفق ( الفنية من قبل المؤتمر، حيث يقُدم الدعم للبلدان

  سياسة الاستثمار.
  

 وقد جرى استعراض سياسة الاستثمار الخاصة بالسودان، الذي شُرع به بناءً على طلب من حكومة السودان، من خلال بعثتين لتقصي الحقائق في
. وقد تلقت البعثة  ٢٠١٤، واستند الاستعراض إلى المعلومات التي أتُيحت للمؤتمر لغاية يونيو/ حزيران ٢٠١٤شباط من عام  براير/يناير/ كانون الثاني وف

ص هذا كل تعاون من الوزارات والإدارات والدوائر المعنية، وخاصة الجهاز القومي للاستثمار وهو الجهة التي كلفتها الحكومة بالتنسيق فيما يخ
ج الأمم اض. وقد استفادت البعثتان أيضاً من رؤى القطاع الخاص، الأجنبي والمحلي، والمانحين الثنائيين والوكالات الإنمائية، وبوجه خاص برنامالاستعر 

تشرين الثاني نوفمبر/  ٢٥المتحدة الإنمائي. وقد نوقشت مسودة هذا التقرير مع أصحاب المصلحة في حلقة العمل الوطنية التي انعقدت في الخرطوم يوم 
٢٠١٤.  

  
فيبر رئيس  أعُد هذا التقرير من قبل فريق استعراض سياسات الاستثمار تحت إشراف شانتال دوباسييه، رئيسه القسم، فيما قدم الإرشادات كل من يورغ

المصري وكالمان   ىفرع سياسات الاستثمار بشعبة الاستثمار والمشاريع وجيمس زان مدير الشعبة. وكتب مسودة التقرير كل من باتريك دالي ومه
اتفاقيات  كالوتاي. وقد استفاد التقرير استفادة جوهرية من إسهامات ماسيمو ميلوني وحامد القاضي وآنا كونستانزا كونوبير بلانكاس من قسم

بموجب عملية  الاستثمار العالمية الذي تديره اليزابيث تيورك. كذلك ساهم الزملاء في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالتعليقات والمقترحات
وول ويسيندروب. وقام بأعمال استعراض الأقران، ومن ضمنهم ريتشارد بولوين وأريل إيفانيير ويواكيم كارل وسيرجي ريبينيسكي واستريت سولستاروفا وب

  البحث والدعم الإحصائي خوان كارلوس أرغيداس وإيرينا ستانيوكوفا. وقد مولت حكومة السويد هذا التقرير.
  

  ٢٠١٤جنيف، ديسمبر/ كانون الأول 
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 رسائل أساسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

بسبب النزاعات الداخلية المستمرة. كما يواجه البلد  يمتلك السودان إمكانات كبيرة لجذب الاستثمار لكنها غير مستغلة إلى حد بعيد، لسيما •
انعكاسات انفصال جنوب السودان ومن أهمها فقدان السودان جل احتياطيه من النفط. إن طمأنة المستثمرين وإعادة بناء الثقة لديهم في 

 هذا الصياق هو أمر أساسي لاجتذام إلى السودان.

من أجل تنويع اقتصاده واجتذاب الاستثمار المباشر  -افقة على خطط إنمائية وطنية وقوانين جديدة تضمنت المو  –لقد بذل السودان جهوداً  •
 الأجنبي إلى قطاعات جديدة. غير أنه يتعين عليه القيام بالمزيد من أجل بناء بيئة أعمال شفافة ويمكن التنبؤ ا.

المتحدة للتجارة والتنمية أن السودان قد وضع موضع التنفيذ إطاراً تشريعياً يثبت تحليل استعراض سياسة الاستثمار الذي قام به مؤتمر الأمم  •
 للاستثمار يتسم بشيء من الانفتاح كما أن العديد من القوانين القائمة عصري ويتماشى مع الممارسات السليمة. إلا أن تطبيق هذه القوانين

ت المؤسسية وضعف التنسيق بين المستويات المختلفة في الحكومة. ينطبق هذا يعيقه في الغالب غياب التشريعات المساعدة وعدم كفاية القدرا
 تماماً على الأنظمة المتعلقة بالاستثمار المباشر الأجنبي والبيئة والمنافسة.

عة النظام من أهم ثغرات السياسة المتبقية: الحاجة إلى توضيح وترشيد عملية تأسيس الاستثمارات بما في ذلك الحصول على الأرض، ومراج •
 الضريبي بحيث يدر إيرادات عامة يحتاج البلد إليها بشدة.

ع تعتمد فعالية الجهود التشريعية الأخيرة أيضاً على تفعيل المؤسسات التي نص عليها القانون. وعلى هذا الصعيد، تكون الأولوية لس من •
 الاحتكارية ولجنة مكافحة الفساد.

•  الات سيكون للتحسينات فيها مردود كبير على البلد. ومن أمثلة ذلك: تطوير المناطق الحرة والمهارات وينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام
 المحلية، وخاصة عندما يكون الهدف هو تعديل اتجاه مشاركة السودان في سلاسل القيمة العالمية ورفع مستوى تلك المشاركة.

ار بين القطاعين العام والخاص ومأسسته. إن مشاركة القطاع الخاص، المحلي على صعيد صياغة الإصلاحات المستقبلية، يجب تطوير الحو  •
 والأجنبي، ضرورية من أجل التعرف على احتياجات المستثمرين وبناء بيئة أعمال مواتية.

ة مختلفة في يجب أن يصاحب ذلك إجراء تحسينات على عملية تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي. وفي الوقت الحاضر، تتدخل جهات فاعل •
العملية مع ضعف في التنسيق. أضف إلى ذلك أن هناك خلط بين اختصاصي تنظيم الاستثمار وتشجيع الاستثمار، بما يتناقض مع الممارسة 

 السليمة في مختلف أنحاء العالم.

مار وتوجيه الاستثمار من شأن الحصول على خدمات مهنية من مؤسسة متخصصة أن يساعد السودان على مواجهة تحديات تشجيع الاستث •
لتشجيع  الأجنبي المباشر نحو الأنشطة التي تسهم في تحقيقه لأهدافه الإنمائية الوطنية. وبناء عليه، يقترح هذا التقرير استحداث وكالة مستقلة

 الاستثمار.

ليهم؛ والثانية الرعاية اللاحقة وحشد تتطور مهمات الوكالة الجديدة على مرحلتين: الأولى، بناء الصورة واستهداف المستثمرين والتيسير ع •
اتيجية الدعم للسياسات وإنشاء الروابط التجارية. تعد كفاية الموارد البشرية والمالية، وبناء قدرات الموظفين وتدريبهم شروطاً لنجاح الاستر 

 المقترحة.

ستثمار خياراً مفضلاً من شأنه أن يكفل مستوى أفضل يعتبر وضع الجهاز القومي للاستثمار والوكالة الجديدة تحت إشراف الس الأعلى للا •
من التنسيق في المرحلة الأولى. والبديل عن ذلك، إنشاء وحدة مختصة بتشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي ضمن الجهاز نفسه تقوم بأنشطة 

 تشجيعية ولكن ليس تنظيمية.
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 السياق
؛ فهو يتمتع بموقع استراتيجي عند التقاء النيليين ويطل مباشرة على البحر الأحمر. تزخر أرض السودان، السودان إمكانات اقتصادية استثنائيةيمتلك 

مواد البناء، ويستفيد  بالموارد المعدنية، أبرزها الذهب والفضة والحديد والزنك والكروم واليورانيوم والجبس والمايكا وغيرها من ١وهو ثالث أكبر بلد أفريقي،
التاريخية وحدائقه  معالمهمن ظروف مواتية للزراعة من ضمنها تنوع المناخ وخصوبة التربة والموارد المائية على هيئة أمطار وأار ومياه جوفية. كما أن 

  فيما يتعلق بالتنمية السياحية.امكانياته الطبيعية وسواحله البحرية تضيف إلى 
  

. فقبل عام المباشر في الفترة التي تلت منتصف العقد الأول من القرن الحاليالأجنبي مقادير مهمة من الاستثمار  لقد اجتذب السودان
-١(الشكل  ٢٠٠٦عام  بليون دولار ٢,٦مليون دولار في السنة، لكنه بلغ  ١٠٠المباشر يقل عن الأجنبي ، كان إجمالي تدفقات الاستثمار ١٩٩٨

، لم ٢٠١١- ٢٠٠٦بليون دولار في السنة. وخلال الفترة  ٢,٥). بعد ذلك تذبذبت الأرقام إلا أا بقيت عند مستوى يتخطى بصورة عامة حاجز ١
القارة). واعتباراً من يتفوق على السودان في منطقة شمال أفريقيا سوى مصر من حيث حجم تدفق رؤوس الأموال (ونيجيريا وجنوب أفريقيا على مستوى 

بليون دولار محتلاً أعلى رابع مركز في شمال أفريقيا بعد مصر والمغرب  ٢٤المباشر الداخل في السودان عند الأجنبي صمد رأس مال الاستثمار  ٢٠١١
  ).UNCTAD, 2014aوتونس (والسادس على مستوى أفريقيا؛ 

  
  (ببلايين الدولارات) ٢٠١٣-١٩٩٨سودان، المباشر إلى الالأجنبي تدفقات الاستثمار  ١-١الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

  UNCTAD (2014a)المصدر: 
  

وعلى الرغم  المباشر في قطاعات أخرى.الأجنبي تركزت أضخم المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعات النفطية إلى جانب بعض الاستثمار 
ن قطاع من النقص الذي يعتري بيانات الاستثمار المباشر الأجنبي، بما في ذلك توزيعه حسب القطاعات ومؤشرات الأثر الرئيسية، تظهر التقديرات أ

ر أو أكثر خلال الفترة بين بليون دولا ١النفط حظي بأكبر حصة من الاستثمار الأجنبي. فالمشاريع الاستثمارية في القطاعات الناشئة والتي بلغت قيمته 
شركات نفط عالمية (ناشونال بتروليوم الصينية، وبتروناس). غير أن  - ما عدا مشروعا واحداً –، على سبيل المثال، نفذا جميعاً ٢٠١٠-٢٠٠٣العامين 

يكتريكالز) والتعدين (أسكوم للجيولوجيا مليون دولار، كانت في قطاع الكهرباء (رات هيفي إل ١٠٠٠-١٠٠العديد من المشاريع الأصغر حجماً، أي 
 ,UNCTADوالتعدين) والاتصالات (إنفيستكوم) والأغذية (بن عمير القابضة) والفنادق (روتانا للفنادق) ومواد البناء (سيراميك رأس الخيمة) (

2014b.(  
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فقدان السودان لعدد كبير من حقول النفط، بشكل . فقد أدى على الاقتصاد السوداني شديداً  ٢٠١١السودان عام  كان تأثير انفصال جنوب
ث هبطت خاص، جراء هذا الانفصال إلى هبوط في إجمالي الناتج المحلي وخسارة أكثر من نصف إيرادات الميزانية وانخفاض دراماتيكي في الصادرات حي

والتي تشير إلى بقاء تدفقات الاستثمار  ٢٠١٣و ٢٠١٢). وعلى الرغم من البيانات الرسمية المأخوذة خلال عامي IMF, 2013aبمقدار الثلثين (
)، يبدو عدم حدوث أي هبوط أمراً غير محتمل بالنظر إلى حجم المشاريع ١-١المباشر عند مستوياا التي كانت عليها قبل الانفصال (الشكل الأجنبي 

د السبب في ذلك إلى ضعف في جمع البيانات. وكان من المتوقع أن يتم الاستثمارية النفطية الواقعة ضمن الأراضي التابعة الآن لجنوب السودان. وقد يعو 
غير أن الحرب الأهلية في  ٢٠١٦.٢-٢٠١٣التقليل جزئياً من أثر الصدمة عن طريق الاتفاق المالي المؤقت بين السودان وجنوب السودان للفترة من 

   Deutsche Welle, 2014aثرت على التحويلات [المالية] المتوقعة (جنوب السودان تسببت في تعطل إنتاج النفط في هذا البلد وبالتالي أ

Market Research Reports, 2014; عند  ٢٠١٣). وقد زاد ذلك من حجم التضخم المرتفع بصورة مزمنة والذي بلغ ذروته في مارس/ آذار عام
)، ومن النقص في العملات الأجنبية الذي تسببت IMF, 2013a( ٢٠١٦بالمائة حتى اية عام  ٢٠بالمائة والذي يتُوقع أن يبقى فوق مستوى  ٤٨

  ١٩٩٧.٣به عدة عوامل من ضمنها العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 
  

اً مهماً . يبقى للنفط وما يتصل به من أنشطة أهميته الخاصة، لكن السودان خسر قسمتسعى الخطط الإنمائية الرسمية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي
لتي تعترض سبيل من إنتاجه. وقد تبنت السلطات السودانية خططاً واستراتيجيات إنمائية وطنية في محاولة منها للاستجابة للتحديات الإنمائية والعقبات ا

امة، بضرورة إحداث تنوع في )، والتي تعبر عن رؤية طويلة الأمد للتنمية المستد٢٠٣١-٢٠٠٧النمو. تقر الاستراتيجية الموضوعة لخمس وعشرين سنة (
تطبيق هذه  الاقتصاد عن طريق دعم الزراعة والتصنيع والمعالجة التحويلية للسلع الغذائية بالإضافة إلى تطوير الخدمات وخاصة قطاع السياحة. ويجري

عو إلى إجراء تحسينات على القوانين وتد ٢٠١٦-٢٠١٢الاستراتيجية على شكل خطط إنمائية وطنية خماسية، تغطي الخطة الثانية منها الفترة من 
لمادية الناظمة للاستثمار ودعم تطوير القطاع الخاص. كذلك تبنىّ السودان برنامج إنقاذ اقتصادي ثلاثي السنوات ويتضمن مجموعة من الإجراءات ا

   النفطية.الخاصة بالتعامل مع نتائج انفصال جنوب السودان، ومن ضمنها تنمية قدرات الإنتاج في الصناعات غير
  

 ٦٥بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للسودان و ٤٠. يمثل قطاع الزراعة تعد التنمية الزراعية ضرورية لتحقيق الأمن الغذائي وإيرادات من التصدير
. ويمتلك هذا القطاع قدرات تجعله ، خلال بعثة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لتقصي الحقائق)٢٠١٤بالمائة من إجمالي التوظيف (وزارة الزراعة، 

) تحقيق الأمن الغذائي من خلال إنتاج السلع الأساسية (الذرة الحلوة (السورغوم) وحبوب ١المحرك في عملية إنجاز هدفين إنمائيين في الوقت ذاته، وهما: (
إيراد الصادرات من خلال بيع المحاصيل نقداً (مثلاً:  القطن والفول ) زيادة ٢الدُخن والقمح)، بالإضافة إلى إنتاج الثروة الحيوانية والأسماك والدواجن، و(

ظمها يتجه نحو السوداني والصمغ العربي وقصب السكر والعلف الحيواني). هناك بعض الاستثمارات المباشرة الأجنبية القائمة بالفعل في قطاع الزراعة ومع
 –إل بي إنفست، وأمطار). ومن المتوقع أن يؤدي مشروع جي إل بي لإنتاج العلف الحيواني التصدير (منها مثلاً استثمارات لشركات إماراتية مثل جي 

هكتار من الأراضي لإنتاج العلف الحيواني للسوق  ٧٨٠٠٠عند بلوغه قدرة التشغيل القصوى إلى ري  -  الذي لا يزال في مرحلة مبكرة من التنفيذ
إلا أن التحدي الرئيسي الذي يظل  ٤وظيفة أخرى على الأمد الأطول. ٢٠٠مرحلة التنفيذ ووظيفة في  ٤٠٠الخليجي. ويهدف المشروع إلى إيجاد 

ير إا يواجه هذا القطاع هو كيفية دعم وجذب الاستثمارات من أجل التخفيف من حدة مشكلة انعدام الأمن الغذائي لهذا البلد، والتي تقول التقار 
النزاعات. وقد شددت دراسات أُجريت مؤخراً على هذا الصعيد على الدور المفيد الذي يمكن أن ملايين إنسان معظمهم ممن شردم  ٤دد حياة 

  ).FAO, 2013; World Bank and UNCTAD, 2014يلعبه تطوير نماذج شاملة للتنمية الزراعية التي يمكن لها أن تخلق فرص عمل (
  

                                                      
مليون دولار سنوياً. ويتضمن الاتفاق أيضاً دفع جنوب السودان رسوم عبور لقاء استخدامه خطوط  ٧٥٠السودان بتزويد السودان بالمال بمعدل  بموجب هذا الاتفاق، يقوم جنوب ٢

  أنابيب النفط والمصافي والموانئ التي تبقى ضمن حدود السودان.
اني بالإضافة إلى سلع وخدمات من الولايات المتحدة الأمريكية أو من مواطنين أمريكيين، الأمر الذي هناك عدد من المعاملات المحظورة حالياً وتشمل سلعاً وخدمات من أصل سود ٣

  يؤثر على جذب الاستثمارات.
مليون  ٨٠٠راعية لبنانية تستثمر جع "شركة ز هذه المعلومات قدمتها الشركة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية خلال بعثة تقصي الحقائق. للاطلاع على مزيد من التفاصيل، را ٤

  ، رباط المقال: ٢٠١٣مايو/ أيار  ٢١دولار في السودان"، رويترز 
http://www.reuters.com/article/2013/05/21/sudan-lebanon-food-idUSL6N0E21Y720130521.  
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بالمائة من إجمالي الناتج  ٢. يمثل قطاع التعدين في الوقت الحاضر تصديرية وماليةيمكن لقطاع التعدين أن يلعب دوراً حاسماً في تحقيق إيرادات 
بالمائة من  ٣٠، درّ الذهب ما تقُدر قيمته بنحو ٢٠١٣المحلي السوداني حسب تقارير وزارة التعدين والمعادن المقدمة لبعثة تقصي الحقائق. في عام 

 ٢٠١٨-٢٠١٥، حيث يتُوقع أن تبقى هذه النسبة مستقرة خلال الفترة ٢٠١٤بالمائة خلال عام  ١٤إيرادات الصادرات، ويتوقع أن يحقق ما قيمته 
)Economist Intelligence Unit (EIU), 2014a أُشير إلى التعدين في البرنامج الإنمائي الوطني الخماسي والبرنامج الثلاثي الإسعافي للإصلاح .(

دات الأجنبية بعد انفصال جنوب السودان وهو بالتالي جزء من الاستراتيجية العامة للسودان لإعادة تركيز الاقتصادي كوسيلة للتعويض عن خسارة الإيرا
حالياً في الاقتصاد على الصناعات غير النفطية. وبحسب وزارة المعادن، يجري في الوقت الحاضر إعداد استراتيجية للتعدين، وأن الشركات التي تعمل 

الشركات الحرفية إلى الكيانات الضخمة. ومن المستثمرين الأجانب في هذا القطاع شركات روسية وصينية وجنوب أفريقية قطاع التعدين تتراوح بين 
  وبريطانية وعربية (من ضمنها شركات أردنية ومغربية وقطرية).

  
غتربون السودانيون) مما حقق دخلاً للسودان زائراً (بمن فيهم الم ٣٥٠ ٥٩١، اجتذب القطاع ٢٠١٣. ففي عام ويشهد قطاع السياحة نشاطاً متصاعداً 

خلال فترة بعثة مؤتمر  ٢٠١٤(وزارة السياحة،  ٢٠٠٩مليون دولار. وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الأرقام آخذة في الزيادة منذ عام  ٧٣٥بقيمة 
وهو من بين  ١٩٩٣خصخصة منذ عام  ). ويخضع قطاع السياحة لعمليةUNWTO, 2014الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لتقصي الحقائق؛ 

. وبحسب وزارة السياحة، تم بيع كافة الشركات ذات الصلة بالسياحة إلى القطاع ٢٠١٦- ٢٠١٢الأولويات الأولى في البرنامج الإنمائي الوطني للفترة 
عاماً) وفندق الكورال (وهو عبارة  ٢٥الماليزية لمدة  الخاص أو أا تعمل في إطار الشراكة معه. ومن أمثلة هذه الشراكة فندق غراند (المؤجر لشركة فيلا

المباشر من كل من الصين ومصر والهند والكويت الأجنبي ، مثل الاستثمار ٢٠١٢إلى  ٢٠٠٢عن مشروع مشترك مع شركة كويتية). وخلال الفترة من 
إجمالي الاستثمارات في قطاع السياحة والأعمال ذات الصلة ا. وقد  بالمائة من ٤٣ولبنان وتركيا وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ما نسبته 

  وُجهت هذه الاستثمارات بشكل رئيسي نحو تلبية احتياجات المغتربين العاملين في قطاعات الصناعات الاستخراجية.
  

ثمة  دان في تحقيق التنوع الاقتصادي.إن استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي الكلي هو المفتاح الذي سيؤدي إلى تحقيق أهداف السو 
لنامية في أدلة نظرية وعملية مهمة تؤكد أن عوامل من قبيل الاستقرار السياسي واستقرار الاقتصاد الكلي هي محددات أساسية لمستوى أداء البلدان ا

 ,Sachs and Sievers, 1998; Rogoff and Reinhartقطاعات الصناعات غير الاستخراجية على صعيد اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي (

2003; Onyeiwu and Shrestha, 2004; Dar, Presley and Malik, 2004; Walsh and Yu, 2010 وبصورة أعم، تؤثر حالة عدم .(
ى هذا الصعيد، يبقى السلم والاستقرار من اليقين المرتبطة بالأوضاع السياسية والاقتصادية تأثيراً سلبياً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وعل

  الشروط المسبقة من أجل تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة في السودان.
  

 من الضروري أيضاً إدخال تحسينات ذات مغزى على الإطار التنظيمي والقانوني للاستثمار من أجل اجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي دعماً 
. رغم اتخاذ العديد من المبادرات من أجل تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار، إلا أا لم تتمخض بعد عن النتائج لتنوع الاقتصاديلأهداف ا

  ٥المرجوة، حسب ما يظهره ترتيب السودان على قوائم ومؤشرات بيئة الاستثمار الدولية.
  

المباشر الأجنبي الحكومة في الجهود التي تبذلها من أجل تحسين بيئة الاستثمار إن الهدف من استعراض سياسة الاستثمار هو مساعدة 
المباشر في السودان يتأثر بالكثير من التحديات في الأجنبي . وفي الوقت الذي يقر فيه هذا الاستعراض أن الاستثمار وتحقيق أهدافها الإنمائية الوطنية

على الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للاستثمار بالإضافة إلى  -بناء على طلب الحكومة–إلا أنه يركز المنطقة كالهياكل الأساسية وتيسير التجارة، 
جم استراتيجية السودان وجهوده على صعيد تشجيع الاستثمار. وعلى هذا الأساس، يقدم الاستعراض توصياته بشأن كيفية تحسين هذه الجوانب. ينس

طار سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة الذي وضعه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي يتألف من مجموعة استعراض سياسة الاستثمار مع إ
لسياسات من المبادئ الأساسية الخاصة بصناعة السياسات الاستثمارية، والمبادئ التوجيهية الخاصة بسياسات الاستثمار الوطنية، وإرشادات لصناع ا

  ).UNCTAD, 2012ل في نظام سياسات الاستثمار الدولي (حول كيفية الدخو 
  

                                                      
  .٢٠١٥في عام  ١٦٠، وفي المرتبة ٢٠١٤لداً عام ب ١٨٩من أصل  ١٥٣وضع مؤشر البنك الدولي لسهولة مزاولة الأعمال السودان في المرتبة  ٥
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ذ، تظهر التحليلات التي أجراها استعراض سياسة الاستثمار أنه على الرغم من وضع السودان إطاراً تشريعياً منفتحاً للاستثمار موضع التنفي
. ففي هذا إلا أن المصاعب المتعلقة بالتنفيذ تبقى قائمةحيث تتسم العديد من القوانين والأنظمة بالعصرية والتماشي مع الممارسات السليمة، 

أثر الصدد، يتسبب ضعف المؤسسات أو غياب الأنظمة في عدد من االات، وخاصة العمالة والبيئة والتنافس، في إضعاف بيئة الأعمال. ويتضاعف 
في الحكومة والصعوبات التي تعترض سبيل إنفاذ القانون في مجالات معينة، من  والولاياتي الاتحاديهذه المسائل بسبب صعوبات التنسيق بين المستويين 

وناً بالنظام المالي أبرزها الأرض ومكافحة الفساد. وفي هذا السياق، يصعب تخصيص الموارد اللازمة لتعزيز الإدارة العامة بسبب تدني الإيرادات المالية مقر 
الأمن القومي. يتناول الفصل الأول من هذا التقرير بالتحليل الإطار القانوني والتنظيمي الحالي للاستثمار  مفرط السخاء والإنفاق الحكومي العالي على

 ويشمل عدداً من االات ويقدم توصيات دف إلى مساعدة السودان على بناء بيئة أعمال منفتحة وشفافة ويمكن التنبؤ بمستقبلها بالنسبة
  ).٢ للمستثمرين (انظر أيضاً المرفق

  
دخول المستثمرين  تسهيلمن شأن قيام مؤسسة مختصة بمهام بأعمال تشجيع الاستثمار بمهنية أن يساعد السودان على تحسين صورة البلد و 

العالم جهوداً متزايدة على تحسين وتسويق الصورة التي تريد توصيلها إلى المستثمرين. وفي اقتصادات ما بعد النزاعات، يكتسب بناء  . تبذل بلدانإليه
للاستثمار، ز القومي الصورة أهمية خاصة في سياق الجهود الرامية إلى بناء الدولة والتنمية الاقتصادية. تتولى وكالة تشجيع الاستثمار السودانية، أي الجها

الاستثمار  تسهيلاستناداً إلى ولايتها وهيكلها، القيام بعدد من المهمات التنظيمية على حساب المهمات التشجيعية، ومن ضمنها تشجيع المستثمرين و 
تحليل الهيكل الحالي للمؤسسات وبناء الصورة، وهي مهام تقليدية لوكالة تشجيع الاستثمار الحديثة. ومن هنا، يتناول الفصل الثاني من هذا التقرير بال

 الرئيسية ذات الصلة بالاستثمار في السودان ومهماا، ويحدد سبل تطوير عملية تشجيع الاستثمار بما في ذلك عن طريق إنشاء وحدة متخصصة
رية والمالية المناسبة وغير مسؤولة عن أية لتشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي ضمن الجهاز القومي للاستثمار. وبمقدور هذه الوحدة، مسلحة بالموارد البش

  مهام تنظيمية، أن تقوم بالمهام الأساسية التي تنُاط بصورة تقليدية بوكالات تشجيع الاستثمار.
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  الأول: الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي للاستثمار في السودان الفصل
  

 أقر السودان إطاراً تشريعياً منفتحاً نسبياً للاستثمار، يتماشى مع استراتيجية الخصخصة التي بدأت في بدايات عقد التسعينات من القرن
نصّ على حظر التمييز بين المواطنين والأجانب، ومن المتوقع أن يفتح عدداً مهماً المباشر الأجنبي نظاماً محدداً للاسثمار  ٢٠١٣. وأقُر في عام الماضي

لبلد، من الصناعات أمام المشاركة الأجنبية. ويعمل هذا النظام على تيسير إمكانية وصول المستثمرين إلى سوق العمالة والحصول على الأرض في ا
  ويتضمن نصوصاً محددة تنطبق على المستثمرين الأجانب.

  
فغالباً ما يفتقر الإطار التنظيمي للوضوح  ومع ذلك، ثمة مواطن ضعف تنظيمية ومؤسسية تؤثر على تنفيذ التشريعات الخاصة بالاستثمار.

ؤسسي، هناك ما يتعلق بحماية البيئة وأنظمة التنافس. وعلى المستوى الم لا سيماوالتفاصيل العملية اللازمة. وعادة ما تكون التشريعات الثانوية مفقودة، 
ما يتعلق بالعمالة، والتنافس،  لا سيماعدة هيئات نصت التشريعات على تأسيسها إلا أن بعضها لم يتأسس في حين يعمل بعضها الآخر بصفة جزئية، 

كما تبرز مسائل تتعلق ومكافحة الفساد، ويعود ذلك بصفة أساسية لنقص الموارد. وعندما تنُشأ المؤسسات، عادة ما تكون ولايتها مفرطة في اتساعها،  
  ومستوى الولايات. الاتحاديبالتنسيق بين المستوى 

  
لأرض في السودان أمراً إشكالياً. ويتسم النظام ا. على سبيل المثال، ما يزال الحصول على سندات ملكية ثمة مجالات تثير شواغل محددة للاستثمار

يزال الإطار القانوني الضريبي بالتعقيد، ومن الصعب إدارته، ولا يولّد ريعاً كافياً للدولة. وتأثر قضايا الحوكمة تأثيراً مباشراً على قطاع الأعمال، وما 
في مجالات  لا سيماعالة. ويتطلب نظام العمالة أيضاً اهتمام السياسات، لمكافحة الفساد غير مكتمل، ونادراً ما تكون مبادرات مكافحة الفساد ف

ى تحقيق حقوق العمال واجتذاب المهارات. وتؤثر هذه العناصر بقوة على نوعية بيئة الأعمال، وتمثل عقبات أمام المستثمرين، وهي بالتالي تؤثر عل
  الأهداف الإنمائية الوطنية للسودان.

  
. وفير توصيات لتحسين المناخ الاستثماري للسودان، ومساعدته على تحقيق أهدافه الإنمائية الاجتماعية والاقتصاديةيهدف هذا الفصل إلى ت

الإنمائية  يحلل هذا الفصل الإطار القانوني لسياسات استثمارية مختارة ومجالات متصلة ا، ويوفر توصيات استنادا إلى الأهداف الموصوفة في الخطط
). وتجدر الإشارة ٢إطار سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة الذي وضعه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انظر السياق والمرفق  الوطنية ومبادئ

ستوى الولايات القضائية على الم ٢٠٠٥للبلد. ويحدد الدستور المؤقت لسنة  الاتحاديإلى أن الإطار التنظيمي للاستثمار في السودان يتأثر بالهيكل 
على نحو الاتحادي ومستوى الولايات، وينص على أنه في حالة التعارض في التشريعات يكون التشريع النافذ هو "الذي يعالج المسألة موضوع القانون 

تمنح حقوقاً أكثر فيما يتعلق  كإطار عام وتنص على المعايير الدنيا، في حين يمكن لقوانين الولايات أن  الاتحاديةفعال". وفي الواقع العملي، تعمل القوانين 
، إلا أنه سيولي الاهتمام اللازم للقوانين على مستوى الاتحاديةبالمسألة المعنية. ونظراً لهذا التنظيم، سيركز هذا الفصل على الإطار الذي توفره القوانين 

  الولايات، عندما يكون ملائماً.
 

 لأجنبيأ. الإطار التنظيمي المحدد بشأن الاستثمار المباشر ا
  

والقانون متحرر بصفة عامة في  المنظومة العامة للاستثمار المباشر المحلي والأجنبي في السودان. ٢٠١٣يؤسس قانون تشجيع الاستثمار لسنة 
لوائح تتمم القانون، وهي تحدد الصناعات المفتوحة للمشاركة  ٢٠١٣ديسمبر/ كانون الأول  ١على الاستثمار الأجنبي. كما أقُرت في  نصوصه التي تأثر

  المباشر ، خصوصاً في قطاع الخدمات.الأجنبي الأجنبية، وقد زادت هذه اللوائح من انفتاح الاقتصاد السوداني على الاستثمار 
  

. ويعُتبر الس المؤسسي، فإن المجلس الأعلى للاستثمار والجهاز القومي للاستثمار هما الجهتان المسؤولتان عن الاستثماروعلى المستوى 
ها الوزارات الأعلى للاستثمار أعلى هيئة في هذا اال، ويترأسه رئيس الجمهورية ويتألف من ممثلين عن السلطات المعنية بسياسة الاستثمار، بمن في

تثمارية المتصلة مية. أما الجهاز القومي للاستثمار فيُعينَ رئيسه بقرار من رئيس الجمهورية. ويعمل الس كهيئة إشرافية ولمموافقة على السياسة الاسالحكو 
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إلخ). ويؤدي الجهاز القومي بالاقتراحات المقدمة من الجهاز القومي للاستثمار، ويمارس الس سيطرة إدارية على الجهاز (الميزانية، الهيكل التنظيمي، 
  للاستثمار أدواراً تنظمية وتشجيعية للاستثمار، مما يثير عدداً من الشواغل، وهذا ما سنتناوله لاحقاً في الفصل الثاني بتفصيل أكبر.

 
 دخول الاستثمار الأجنبي المباشر وتأسيسه .١
  

. وتنطبق أنظمة مختلفة على هذه المشاريع ية: قومية، واستراتيجية، وولائيةثلاثة أنواع من المشاريع الاستثمار  ٢٠١٣يحدد قانون الاستثمار لسنة 
ية، وهي بحسب تصنيفها. سيتناول هذا الفصل المشاريع القومية والاستراتيجية فقط، إذ أن مشاريع الولايات تخضع لأنظمة محددة بحسب قوانين كل ولا

  مباشر.أجنبي لا تشمل على استثمار 
  

. وذا الصدد، يعُتبر المشروع قومياً إذا ٢٠١٣مشروعاً قومياً عندما تنطبق عليه شروط معينة موصوفة في قانون الاستثمار لسنة يعُتبر المشروع 
يكون منشأً تم تطويره في أكثر من ولاية واحدة؛ أو مملوكاً لجهة أجنبية، أي يتضمن مشاركة أجانب أو يستند إلى رخصة ممنوحة لشركة أجنبية؛ أو أن 

اريع في مجال النفط ستناداً إلى اتفاقية محددة مبرمة مع الحكومة السودانية؛ أو يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية للسودان. وعلى سبيل المثال، جميع المشا
  والتعدين تعتبر مشاريع قومية.

  
يثير مسائل بخصوص وضوح الأحكام المتصلة بها  أما تعريف المشاريع الاستراتيجية والحوافز المتصلة بها فهو تعريف واسع وغير دقيق، مما

. وعلى الرغم من أنه تم توضيح تعريف المشروع الاستراتيجي من خلال إقرار اللوائح المتعلقة بقانون ويخلق الشك لدى المستثمرين الأجانب
للاستثمار والوزارة التنفيذية المعنية. وهذا يخلق حالة ، إلا أن سمات التعريف تظل واسعة ويظل معتمدا على تقدير الجهاز القومي ٢٠١٣الاستثمار لسنة 

لأن الجهاز القومي للاستمثار يستطيع منح حوافز إضافية غير محددة  لا سيمامن عدم اليقين لدى المستثمرين ويثير شواغل كبيرة بشأن الشفافية، 
  للمشاريع الاستراتيجية، تتجاوز الحوافز الممنوحة للاستثمارات القومية.

  
. فوفقاً للمعلومات التي قدمها الجهاز القومي للاستثمار، يمكن تعريف الاستثمار المباشر الأجنبي في التشريعات الوطنية ليس تعريفاً متجانساً  إن

ستثمر تعريفاً فضفاضاً، إ ٢٠١٣للمستثمر أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، كما أن قانون الاستثمار لسنة 
ُ
ذ يشمل أي عملة، يعرّف رأس المال الم

دة استثمارها في محلية أو أجنبية، أو رأس مال عيني، وأي حقوق ملكية بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى الأرباح من المشاريع إذا ما تم إعا
ض مع أحكام أنظمة صرف العملة مشروع استثماري سواء أكان ذلك في تسيير المشروع أم تحديثه أم إعادة بنائه أم توسيعه. وهذا يكشف عن تعار 

بالمائة أو أكثر من الأسهم التابعة لشركة مقيمة أو غير  ١٠مباشراً  إذا كان أجنبيا والتي تنص على أن الاستثمار يعُتبر استثمارا  ١٩٩٩،٦الأجنبية لسنة 
  مقيمة مملوكة من قبل شخص أجنبي مقيم أو غير مقيم.

  
الجديدة قائمة للقطاعات التي يُسمح دخول الاستثمار الخاص والأجنبي فيها، وتبيّن بوضح وجود تتضمن النصوص المتعلقة بالاستثمارات 

إشارات محددة للصناعات المفتوحة أو المغلقة أمام الاستثمار، فإن  ٢٠١٣. وفي حين لا يتضمن قانون الاستثمار لسنة رغبة بفتح الاقتصاد السوداني
وعندما يُسمح بالمشاركة  ٧لأنشطة المفتوحة للاستثمار، والتي يمكن تعديلها من قبل الس الأعلى للاستثمار.لوائح التنفيذ تتضمن قائمة إيجابية ل

ولا يوجد الأجنبية، لا توجد قيود على نسبة الأسهم المملوكة للهيئة الأجنبية، ما عدا الحالات التي تكون فيها مؤسسة رسمية مشاركة في الشركة، 
  دنى من الاستثمار المطلوب. إضافة إلى ذلك، لا يوجد تفضيل استناداً إلى جنسية المستثمر.متطلبات بشأن الحد الأ

  

                                                      
  هي الفيصل بشأن النظام السوداني للتعامل بالنقد الأجنبي في البلد. ١٩٩٩هو قانون قصير جداً، مما يجعل اللوائح الصادرة في عام  ١٩٨١قانون تعاملات النقد الأجنبي لسنة  ٦
النفط والمعادن والكهرباء والجسور والطاقة المتجددة والزراعة والمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعة والمواصلات والاتصالات  القطاعات المصنفة بأا مفتوحة للمشاركة االخاصة هي ٧

سكانية والخدمات التعليمية نشائية والإوالخدمات الطبية والصحية والخدمات البيئية والهياكل الأساسية والطرق والجسور والري والصناعات الاستخراجية والإنشاءات والشركات الإ
  ات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والإعلام.والسياحة والمرافئ البحرية والنهرية والموانئ البرية والجوية والنقل والتحميل والتخزين والخدمات المالية وخدمات الإدارة والاستشار 
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 ٢٠١٠. في الواقع، يحظر قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة وفي الممارسة العملية، هناك قيود على الاستثمار في بعض الصناعات
سودانية للحصول على خدمات النقل والتأمين واستئجار وشراء الأراضي والخدمات المصرفية. وأكد  على الهيئات الحكومية اللجوء إلى هيئات غير

بالمائة من أسهم شركة تعمل في التجارة وأنشطة الاستيراد والتصدير. إضافة إلى ذلك قد  ٤٩مسجل الشركات أنه بوسع الأجانب المساهمة بما يصل إلى 
رة أثناء مرحلة ما بعد التأسيس من جراء بعض المتطلبات التشغيلية الإلزامية التي قد تعيق الشركات الأجنبية، على يظهر نوع آخر من القيود غير المباش

  ).١-١سبيل المثال في القطاع المصرفي (انظر الإطار 
  

تدخل هؤلاء الوسطاء في . ويصرّح الجهاز القومي للاسثمار بأن وسطاء غير رسميين ما زالوا يساعدون المستثمرين في إجراءات التسجيل
  سيس، لا سيما في مجالات مثل تخصيص الأراضي.أمراحل مختلفة أثناء عملية الت

  
  مواصفات القطاع المصرفي في السودان ١-١الإطار 

))، يخضع فتح الفروع أو ٣( ٧(المادة  ٢٠٠٣القطاع المصرفي مفتوح أمام الاستثمار الأجنبي. وبحسب أحكام قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 
لبنك أن يقدم ي لالممثليات للمصارف الأجنبية لموافقة وزير الاقتصاد الوطني والمالية وبحسب تنسيب من بنك السودان المركزي . ويتعين على المقر الرئيس

  وثيقة يتعهد فيها بالوفاء بجميع التزاماته في البلد.
  

المركزي بأن  ويطبق السودان نظاماً إسلامياً للبنوك وهو يتطلب خصائص محددة. ومن المتوقع أن تكون عمليات البنوك متوائمة مع الشريعة. ويشير البنك
  مع معدلات فائدة ثابتة أو محددة مسبقاً، وتعتمد بدلاً من ذلك مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لا يجوز أن تتعامل 

  
يعة. ووفقاً لهذه الهيئة، وثمة دور إشرافي تقوم به الهيئة العليا للرقابة الشرعية وتعمل على تفحّص امتثال عمليات البنوك، بما فيها البنوك الأجنبية، مع الشر 

 جميع البنوك، المحلية منها والأجنبية، والعامة والأهلية، وهم يؤدون الدور الأول من الضبط من أجل ضمان امتثال عمليات البنوك يوجد مفوضون في
بنك صدر بحق الللشريعة. وتمثل الهيئة العليا للرقابة الشرعية المستوى الثاني من السيطرة. وإذا لم تكن عمليات أحد البنوك تمتثل لأحكام الشريعة، ي

ل عقوبات تتألف من غرامات وعقوبات إدارية، وتتضمن مسؤولية موظفي البنك ومدرائه ومسؤولية البنك المركزي. ويمكن تحويل الغرامات على شك
  تبرعات للمنظمات الخيرية بموجب ظروف معينة.

  
  . عثة تقصي الحقائقمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، استنادا إلى معلومات تم جمعها أثناء بالمصدر: 

 
. يتضمن أيضاً على عملية فحص مسبقة لجميع المشاريع الاستثمارية من قبل الجهاز القومي للاستثمار ٢٠١٣ينص قانون الاستثمار لسنة 

ا. وحسب الدور التنظيمي للجهاز القومي للاستثمار وظيفة منح الرخص، والتي تتيح للجهاز إمكانية تفّحص المشاريع الاستثمارية، وبالتالي إائه
ثمارية، وتوفر ، يعُتبر الحصول على رخصة من الجهاز القومي للاستثمار شرطاً مسبقاً لجميع المشاريع الاست٢٠١٣نصوص قانون الاستثمار لسنة 

لجهاز القومي للاستثمار، حيث يجتمع ممثلو جميع النافدة الواحدة لالرخصة إمكانية الحصول على عدد من الحوافز. يتم تنفيذ إجراءات الترخيص في 
ر عندما يتبين أن المشروع يفي السلطات المعنية بالاستثمار مع وفود من الوزارات التنفيذية. ومن حيث المبدأ، تمُنح رخصة أولية خلال أسبوع للمستثم

أو في لوائحه التنظيمية، مما قد يسبب مشاكل في الممارسة العملية. وتكون  ٢٠١٣بالمعايير. إلا أن هذه المعايير غير موصوفة في قانون الاستثمار لسنة 
لال أسبوع من تقديم إثبات التسجيل. ولا توجد قاعدة الرخصة الأولية سارية لمدة شهرين، ويمكن تجديدها لمرة واحدة فقط. وتمُنح الرخصة النهائية خ

الس تنص على أن "الصمت [أو عدم الرد] يعُتبر موافقة"؛ ويجب أن يكون رفض الترخيص مستنداً إلى أسباب محددة، ويمكن الطعن في القرار أمام 
خصة النهائية سارية لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجديدها لسنتين الأعلى للاستثمار. ويتوجب على الس أن يرد خلال شهر من تقديم الطعن. تظل الر 

تثمار. إضافيتين كحد أقصى. إلا أن الجهاز القومي للاستثمار أشار إلى أنه بعد مضي السنوات الخمس، يستمر المشروع من الاستفادة من نظام الاس
أن  لية. وفي حين أشار الجهاز القومي للاستثمار والوزارات الأخرى إلىومع ذلك، لم يقدم الجهاز تفاصيل حول تبعات هذا الأمر في الممارسة العم

موجود بالفعل ويؤدي عمله، إلا أن مصادر أخرى شككت ذا الأمر أثناء بعثة تقصي الحقائق التي أوفدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة النافدة الواحدة 
  والتنمية.
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تثمر الحصول على تسجيل كي يستفيد من أحكام قانون الاستثمار لسنة لممار، يتعين على اإضافة إلى الترخيص من الجهاز القومي للاستث
لدى مسجل الشركات في وزارة العدل أو في أحد مكاتب تسجيل الشركات التي  ى. عملية التسجيل تعادل إجراءات تسجيل شركة وهي تجر ٢٠١٣

على الورق. والسجلات متوفرة للعموم ويمكن لأي شخص الرجوع إليها بشرط دفع رسم مكتباً. وتتم الإجراءات إما إلكترونياً أو  ١٤يبلغ عددها 
بتأسيس الأشكال التقليدية للشركات. وتحديداً تتألف هذه الأشكال  ١٩٣١وقانون الأعمال لسنة  ١٩٢٥للاطلاع. ويسمح قانون الشركات لسنة 

يعملان في صناعة محددة)، وشركات خاصة محدودة المسؤولية (شخصان أو  من: الأسماء التجارية (شخص طبيعي أو شخصان طبيعيان كحد أقصى
وهذه الشركات تتمتع بشخصية  ٨أكثر)، وشركات عامة محدودة المسؤولية (سبعة أشخاص أو أكثر)، فروع لشركات أجنبية ومؤسسات مملوكة للدولة.

  قانونية ومسؤولية محدودة.
  

  المباشر في الواقع العملي سلسلة من الشواغل:نبي الأجتثير إجراءات دخول وتأسيس الاستثمار 
  

 ٢٠١٣إن معايير منح الرخص من الجهاز القومي للاستثمار والوثائق اللازمة للحصول على الترخيص غير موصوفة في قانون الاستثمار لسنة  •
إلا أنه ما عاد متوفراً. علاوة على ذلك، كانت أو في لوائح تنفيذ القانون. وكان الجهاز قد نشر على موقعه الإلكتروني دليلاً للإجراءات، 

 المعلومات متوفرة باللغة العربية فقط ولم يكن من الواضح ما إذا كان بوسع السلطات المختصة أن تطلب وثائق أو خطوات إدارية إضافية.
ولوائحه، يقُدم طلب الترخيص للسلطات استناداً إلى دراسة جدوى تتناول الجوانب الفنية والاقتصادية  ٢٠١٣بحسب قانون الاستثمار لسنة  •

ع والبيئية والاجتماعية، إلا أنه لا توجد تفاصيل حول الطبيعة المحددة لهذه الدراسة. ولا ينُصح بفرض مثل هذه الدراسة المسبقة للمشاري
 وأا تفرض عبئاً إضافياً على المستثمرين المحليين والأجانب، والذين يتعين عليهم الخضوع لعملية ترخيص نظامية. لا سيماثمارية، الاست

رض، السلطة التي يتمتع ا الجهاز القومي للاستثمار في منح التراخيص وإلغائها وما يرتبط ا من حوافز (بما في ذلك تيسير الحصول ع�ل الأ •
 انية تحويل رأس المال والأرباح بحرية إلى موطن المستثمر، وهو ما سنتناوله في الأقسام اللاحقة) تمنح الجهاز سلطة تنظيمية مهمة، مماوإمك

بصفة محددة على أن المفوضين العاملين  ٢٠١٣يجعله صاحب الكلمة الأخيرة لأي نشاط استثماري في البلد. وينص قانون الاستمثار لسنة 
المملوكة للدولة يخضعون للسلطة الإدارية للجهاز القومي للاستثمار، رغم أن الجوانب الفنية ما زالت تخضع لمسؤولية الوزارات.  تشركافي ال

وكما سنوضح في الفصل الثاني، هذا الترتيب يتعارض مع دور الجهاز كوكالة مسؤولة عن تشجيع الاستثمار وقد يثير مخاطر بتعارض المصالح 
ل على المال لقاء منح التراخيص. إضافة إلى ذلك، تتداخل هذه السلطات مع سلطات وزير العدل (انظر أدناه) فيما يتعلق والسعي للحصو 

 بتأسيس الشركات، مما يضيف في الواقع العمل طبقة أخرى من عدم اليقين لدى المستثمرين.
ناء على معايير غير موضحة بدقة. وبوسع وزير العدل الموافقة سلطات مهمة لوزير العدل، ب ١٩٢٥وبصفة عامة، يمنح قانون الشركات لسنة  •

. ويمكن للوزير أيضاً ١٩٢٥على تسجيل شركة أو رفضه. ويمكن الطعن في قرار رفض تسجيل شركة، بحسب نصوص قانون الشركات لسنة 
لا بموافقة مجلس الوزراء، ويعُتبر تصفية لأعمال الشركة، لا تمتثل للصالح العام. ورغم أن هذا الإلغاء لا يتم إ اإلغاء تسجيل شركة إذا اعتُبر بأ

وأن الصالح العام يغطي طائفة واسعة من القضايا. ولا يمكن الطعن في قرار مجلس  لا سيماإلا أن المعايير المتعلقة بمثل هذه القرار غير واضحة، 
 الوزراء.

كانت الأحكام المتصلة بمعاملة المستثمرين وحمايتهم (انظر أدناه) ستنطبق ما إذا   ٢٠١٣أخيراً، لا يتضح لدى قراءة قانون الاستثمار لسنة  •
 على المشاريع التي تنتهي فترة ترخيصها. وعلى الرغم من أن الجهاز القومي للاستثمار ذكر أنه بعد انتهاء الترخيص سيستمر الاستثمار في

لوائحه لا تنص على ذلك بوضوح. وهذا الأمر قد يثير شواغل لدى و  ٢٠١٣الاستفادة من نظام الحوافز، إلا أن قانون الاستثمار لسنة 
  المستثمرين فيما يتعلق بالشفافية وإمكانية التنبؤ بوضع الاستثمار في الفترة اللاحقة للترخيص.

  
  توصيات:

  
لق بالمشاريع الاستراتيجية. وفي ينبغي على الحكومة السودانية أن تضع معايير موضوعية لتعريف أنواع المشاريع الاستثمارية، خصوصاً ما يتع •

ا يثير الوقت الحالي يمتلك الجهاز القومي للاستثمار والوزارات التنفيذية سلطة تقديرية لتحديد المشاريع التي تنضوي ضمن الفئات المختلفة، مم

                                                      
  كومة أو هيئاا كامل أسهمها.تعُرّف المؤسسات المملوكة للدولة بأا الهيئات التي تملك الح ٨
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اقع فإن تعريف الاستثمار وفقاً لظروف  شواغل جدية بشأن الشفافية ويثير مخاطر بشأن حماية مصالح البلد والمستثمرين على حد سواء. وفي الو 
مما يعد كل حالة بمفردها يتناقض مع الأهداف الإنمائية التي وضعتها الحكومة السودانية من أجل استحداث بيئة قانونية وتنظيمية قابلة للتنبؤ، 

 من الأمور الرئيسية لجذب المستثمرين.
طة اقتصادية محددة يجب أن تكون معرّفة على نحو دقيق، بحسب ما يقتضي إطار القيود المفروضة على الملكية الأجنبية لصناعات أو أنش •

)؛ ومن شأن وضع قائمة بالصناعات التي تنطبق عليها قيود محددة (من قبيل الحظر أو ٣-١-٢سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة (
المباشر. وتبعاً لذلك، ينبغي على الحكومة الأجنبي لعام للاستثمار التحديد) أن تحقق الوضوح وفي الوقت نفسه المحافظة على سياسة الانفتاح ا

ددة لاعتبار السودانية أن تعتمد ج القائمة السلبية للصناعات المغلقة أمام المشاركة الأجنبية، أو المفتوحة جزئياً فقط، مع تحديد المعايير المح
 مباشر.أجنبي استثمار ما بأنه استثمار 

التشريعات الوطنية، ويجب أن تتضمن التشريعات تعريفاً مفصلاً لتحديد ما  جميع المباشر فيالأجنبي  تعريف الاستثمار ينبغي خلق انسجام في •
 مباشراً.أجنبياً يعُتبر استثماراً 

ينبغي على الحكومة السودانية إلغاء متطلب الترخيص لدى الجهاز القومي للاستثمار، واستبدال ذلك بمجرد تسجيل المشاريع الاستثمارية  •
لإغراض إحصائية. وعلى الرغم أنه من الطبيعي أن تعمل الحكومة على ضمان السلامة والمصالح العامة، إلا أنه من الأفضل التعامل مع هذه 

في مرحلة الترخيص من قبل الوزارات المعنية التي تتمتع بالخبرات والكفاءات في االات المختلفة، من قبيل شؤون التنافس والبيئة الشواغل 
 والأرض.

ينبغي على الحكومة السودانية أيضاً أن توضح إجراءات تأسيس الشركات وأن تستخدم معايير موضوعية وواضحة للحالات التي يجوز ا  •
  العدل أن تلغي تسجيل الشركات.لوزارة 

 
 معاملة الاستثمار المباشر الأجنبي وحمايته .٢
  

يتم تحديد حالات تمييز في  ولم مبدأ عدم التمييز والذي ينطبق على المستثمرين المحليين والأجانب. ٢٠١٣يضمن قانون الاستثمار لسنة 
  التشريعات التي استعرضها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كما لم يبلغ المستثمرون عن مثل هذه الحالات.

  
 متطلبات بشأن الأداء، إلا أن المستثمر يخضع لسلسلة من الالتزامات أثناء سريان فترة الرخصة. ٢٠١٣لا يفرض قانون الاستثمار لسنة 

، إلا إذا تم عض هذه الالتزامات تمثل عبئاً على المستثمر. فمثلاً، يجب إتمام جميع الهياكل الأساسية المرتبطة بالمشروع الاستثماري خلال عام واحدوب
 كاملاً خلال تمديد هذه الفترة على نحو صريح من قبل الجهاز القومي للاستثمار. كما يتوجب على المستثمر أن يستغل الأرض المخصصة له استغلالاً 

إلى أية المدة نفسها. ويجب تزويد الجهاز بجدول زمني مفصل لتنفيذ المشروع، ويجب تحديث الجدول لتحديد ما تحقق منه والمهمات المتبقية، إضافة 
هاز القومي للاستثمار تعديلات ضرورية. وإذا توقف المشروع، فيجب تقديم إشعار للجهاز خلال ثلاثة أشهر من التوقف. كما أنه بوسع ممثلي الج

ر الترخيص. والوزارات المعنية إجراء عمليات تفتيش على موقع المشروع الاستثماري وعلى الوثائق ذات الصلة، ويكون لهذه العمليات تأثير على استمرا
  وهذا يضيف إلى الوظائف التنظيمية للجهاز القومي للاستثمار.

  
فبوسع الجهاز، بناءً على تنسيب وزير  .٢٠١٣عقوبات في حالات انتهاك قانون الاستثمار لسنة ويفرض الجهاز القومي للاستثمار سلسلة من ال

ستثماري، بما في تنفيذي، واستناداً إلى مدى الانتهاك، أن يصدر إنذاراً من أجل معالجة أسباب الانتهاك، وتقليص أو إلغاء الحوافز الممنوحة للمشروع الا
تي حصل عليها المشروع، وقد يقرر الجهاز إلغاء الرخصة واستئجار الأرض. ويمكن استئناف هذه القرارات أمام الس ذلك استعادة قيمة المكتسبات ال

  الأعلى للاستثمار خلال شهر من صدورها، ويمكن لاحقاً الطعن فيها أمام المحاكم المحلية.
  

لى بلد المستثمر، في حين أن تحويل رأس المال المُستثمَر يتطلب ، يمكن تحويل الأرباح بحرية إ٢٠١٣وفقاً لأحكام قانون الاستثمار لسنة 
وبوسع المستثمرين تحويل الأرباح، وكلفة رأس المال الأجنبي والقروض المقدمة من أجل الوفاء بجميع الالتزامات  موافقة الجهاز القومي للاستثمار.

ان ينطبقان: يجب تسجيل رأس المال لدى بنك السودان المركزي ويجب أن تتم جميع القانونية، وتحديداً الضرائب ومتطلبات الإبلاغ. وهناك شرطان آخر 
وصفاً واضحاً للوثائق المطلوبة والإجراءات التي يجب اتباعها. أما  ٢٠١٣التعاملات عبر بنوك مرخصة. وتتضمن لوائح قانون الاستثمار لسنة 
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يرها أو بيعها أو التنازل عنها إذا لم يتم تنفيذ المشروع تنفيذاً كاملاً. ويتم تقييم رأس المال المستوردات المتعلقة بالمشروع الاستثماري فيمكن إعادة تصد
ولا يمكن  الأجنبي من قبل لجنة يشكلها الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار. وفي حالة نشوء خلاف، يمكن تقديم مطالبة إلى هذه اللجنة حصرياً.

ة تشجيع الاستثمار لولاية الخرطوم إلى أنه يمكن بيع المشروع أو تأجيره أو توريثه بعد تأسيسه، ولكن لا يجوز تقسيمه، استئناف قراراا. وتشير مفوضي
  وذلك بعد الحصول على الموافقة الضرورية من الجهاز القومي للاستثمار.

  
فقاً للبنك المركزي، ينطبق ما يلي: سعر مركزي وسعر . و توجد أسعار صرف متعددة للعملات، وتنطبق قيود مشددة على التعامل بالنقد الأجنبي

 ٣٠بالمائة من قبل هيئات مخولة. وتم إقرار إجراءات لتوحيد أسعار الصرف وتجسير الفجوة بينها والتي وصلت إلى  ٤-/٤تجاري، يطُبقان ضمن نطاق +
إلى وجود أربعة أسعار صرف: سعر مركزي، وسعر تجاري، وسعران . ولكن في الواقع العملي، يشير صندوق النقد الدولي ٢٠١٤بالمائة في اية عام 

يجوز تصدير الجنيه السوداني أو استيراده إلا ضمن  ). ولاIMF, 2013bإضافيان ينطبقان على القمح والذهب. ولا يوجد تبادل نقد أجنبي بين البنوك (
ع والخدمات مبالغ محددة يحددها البنك المركزي. وبوسع المقيمين وغير المقيمين فتح حسابات بنكية بالعملة الأجنبية، وشراء وبيع العقارات والبضائ

ا هو الاستثمار المباشر، كما يحُظر شراء الممتلكات غير المنقولة أو بالعملة الأجنبية. بيد أنه يحُظر بيع العملة الأجنبية إذا كان غرض استخدامه
ماره في الاحتفاظ بودائع داخل البلد أو خارجه إلا بعد الحصول على إذن محدد. وثمة قيود تنطبق أيضاً على التمويل قصير الأجل من الخارج واستث

  الأوراق المالية.
  

. نتيجة لانفصال جنوب السودان والتقلص الكبير في إنتاج النفط وتصديره، لنقد الأجنبي في البلدأحد الشواغل الأساسية للمستثمرين هو نقص ا
). وفي هذا السياق، عمد البنك المركزي إلى ترشيد الطلب على النقد الأجنبي من خلال IMF, 2013aخسر البلد حوالي ثلثي ريعه من النقد الأجنبي (

  ).٢٠١٢(بنك السودان المركزي، تقييد السيولة المتوفرة للمستوردين 
  

يحظر بصفة محددة مصادرة أصول المستثمرين. كما أن قانون  ٢٠٠٨. صدر مرسوم رئاسي في عام تتوفر ضمانات ضد المصادرة، إلا أنها غير كاملة
ابعة للمشاريع الاستثمارية، إلا للمصلحة يحظر المصادرة، والتي تتضمن التأميم والمصادرة ووضع اليد على الأصول والعقارات الت ٢٠١٣الاستثمار لسنة 

ينص على أن  ١٩٣٠العامة، وبشرط توفير تعويض مناسب وفوري. ولا يحدد القانون أي معايير لشرط المصلحة العامة، إلا أن قانون المصادرة لسنة 
شغال العامة التي تنجزها البلديات في إطار ممارستها قامة مرافق عليها أو تحتها (...) من أجل استخدامها للألإالمصلحة العامة هي "استخدام الأرض 

إجراءات منح التعويضات. بيد أن القانون لا يحدد إطاراً زمنياً ولا الشروط ذات  ١٩٣٠لصلاحياا لغرض إنجاز المشروع". كما يفصل قانون سنة 
رفات معينة، من قبيل إلغاء ترخيص المستمثر في حالة انتهاك التزاماته، الصلة. ولا يغطي القانون المصادرة غير المباشرة، كما أن التبعات الناجمة عن تص

  غير واضحة.
  

. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاقية، تُستحدث لجنة تحكيم. الهيئة التي تقوم بالمصادرة هي المسؤولة عن التوصل لاتفاقيات مع الأطراف المعنية
ادرة (رئيساً) وممثل واحد عن كل من الطرفين المعنيين بالقضية (حاكم الولاية والمالك/المالكين). ولا وتتألف اللجنة من الموظف المدني المسؤول عن المص

د الجهاز يجوز استئناف قرار اللجنة؛ بيد أنه بوسع أطراف القضية الطلب من المحكمة العليات تعيين شخص لمراجعة القرار. وفي الواقع العملي، أفا
لجنة تابعة للمجلس الأعلى للاستثمار وهي التي تتعامل مع قضايا تقليص مساحة الأرض. أما آليات عمل هذه اللجنة القومي للاستثمار أنه توجد 

  فغير واضحة.
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على الآليات البديلة التالية لتسوية النزاعات، وذلك دون أن يميز رسمياً بين التحكيم التجاري والتحكيم  ٢٠١٣قانون الاستثمار لسنة  ينص
  في حالة الاستثمار:

  
 عنية؛تنطبق أحكام تسوية النزاعات المحددة في الاتفاقية الم ٩إذا كان النزاع يقع في إطار أحد الاتفاقيات الدولية المدرجة، •
تفق وإذا كان النزاع لا يقع ضمن إطار أحد الاتفاقيات الدولية المدرجة، تكون المحكمة المختصة بالاستثمارات هي صاحبة الولاية، إلا إذا ا •

  الأطراف على تسوية أو تحكيم.
 

النزاع الأول يتضمن شركة  يتعلق بالنزاعات بين المستثمر والدولة، أفاد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أنه ينظر حالياً بقضيتين. وفيما
ين ). أما القضية الثانية فهي بICSID, 2014aسودابيت، وشركة النفط السودانية المملوكة للدولة، وذلك بوصفهما مدعيان ضد جنوب السودان (

). وقد تم رفع هذه الدعوى استنادا إلى اتفاقيتي الاستثمار ICSID, 2014bالأردني، ميشيل داغر (- السودان كمدعى عليه وبين المستثمر اللبناني
لاسلكية للإنترنت،  الثنائي الموقعتين مع الأردن ولبنان، وذلك بزعم أن السودان امتنع عن منح الشركة (التي يملكها هذا المستثمر) ترددات لإقامة شبكة

  بعد أن ساعدت الشركة على إنشاء الشبكة.
  

. يعُتبر التحكيم دولياً عندما تكون مقرات أطراف النزاع واقعة في يحكم النظام العام للتحكيم التجاري في السودان ٢٠٠٥قانون التحكيم لسنة 
، مما ٢٠٠٥يد أن تعريف هذا "الارتباط" غير محدد في قانون التحكيم لسنة بلدان مختلفة، أو عندما يكون موضوع النزاع "مرتبطاً" بأكثر من دولة. ب

ة قانونياً وهي يستلزم تقييما لكل حالة بمفردها. يجب أن تكون اتفاقية التحكيم مكتوبة، ويمكن إبرامها قبل أو بعد النزاع. وتكون أحكام التحكيم ملزم
ق بفرض الحكم، يمكن تقديم طلب للمحكمة ذات الاختصاص فيما لو لم يتم اللجوء إلى التحكيم. قابلة للتنفيذ تلقائياً. وإذا برزت قضية فيما يتعل

أسبوعاً في السودان، ابتداء من تقديم طلب التحكيم حتى صدور أمر  ٢٥وأفاد البنك الدولي أن تنفيذ أحكام التحكيم التجاري يستغرق ما معدله 
). ولم يصادق World Bank, 2010أسبوعاً لتنفيذ الأحكام المتعلقة يئات أجنبية ( ١٩رق التنفيذ (على فرض عدم وجود استئناف)، ويستغ

)، مما قد يعيق فرض قررات التحكيم التجاري مع الهيئات ١٩٥٨السودان على اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (
  الأجنبية.

  
. تستضيف الخرطوم مركزاً للتحكيم التجاري، وهو يدير حالات التحكيم التجاري. يم التجاري في السودانمن الصعب تحديد عدد قضايا التحك

الدولية وأفاد البنك الدولي بأن معظم حالات التحكيم التجاري في السودان ظلت تعامل لغاية الآن على أساس كل حالة بمفردها أو بموجب المؤسسات 
  لكن لم يوفر البنك أية تفاصيل إضافية.)، و World Bank, 2010للتحكيم (

  
  توصيات:

  
تشير التزامات الامتثال لشروط الترخيص التي يفرضها السودان على المستثمرين، إلى وجود سيطرة مشددة من الجهاز القومي للاستثمار على  •

ض متطلبات أداء من أجل تحقيق غايات )، يمكن فر ٢,١,٨جميع مراحل المشروع. ووفقاً لإطار سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة (
ياً مع شرعية للسياسة العامة وذلك كشرط لمنح الحوافز. بيد أن هذه المتطلبات يجب أن تكون متناسبة وألا تمثل رادعاً أمام المستثمرين. وتماش

متثال لشروط محددة كي يستفيدوا من هذا الأمر، وإضافة إلى التوصية بإلغاء الترخيص، بوسع حكومة السودان أن تطلب من المستثمرين الا
 .؛ ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الشروط معلنة بشكل واضح وألا تمثل عبئاً مفرطاً ٢٠١٣الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار لسنة 

ؤولية هيئة مستقلة أو وزارة )، يجب أن يكون منح الحوافز وإدارا من مس١٢-٤-٢تماشياً مع إطار سياسات الاستثمار للتنمية المستدامة ( •
حكومية ليس لها مصالح أو غايات تتعارض من اجتذاب الاستثمارات. وذا الخصوص، وكجزء من الاستعراض الشامل للنظام الضريبي 

                                                      
)، المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ١٩٨٣)، اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (١٩٨٠لاستثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية (الاتفاقية الموحدة   ٩
) أو أي اتفاقية أخرى متصلة بالاستثمار دخل السودان ١٩٧٧ين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ()، الاتفاق العام للتعاون الاقتصادي والتقني والتجاري فيما ب١٩٦٥(

  طرفاً فيها.
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تين يؤديهما الموصى به في البند "د" من هذا الفصل، ينبغي على الحكومة أن تفصل وظيفة تنظيم الاستثمار عن وظيفة تشجيع الاستثمار والل
 ).٢حالياً الجهاز القومي للاستثمار (انظر الفصل 

 ثمة نظام يحكم إعادة رأس المال والأرباح إلى موطن المستثمر في سياق الاستثمار المباشر الأجنبي، كما أنه يخضع لسلسلة من الشروط التي •
معايير واضحة وموضوعية ومحددة مسبقاً، وبالتالي ألا تعتمد على تخويل ينبغي تفصيلها على نحو أكبر وجعل تطبيقها أمراً تلقائيا استنادا إلى 

 من الجهاز القومي للاستثمار. وهذا سيساعد على ضمان إمكانية التنبؤ والشفافية أمام المستثمرين.
تضمين معايير لما تعنيه  على الحكومة السودانية أن توفر تفاصيل أشمل حول آليات التعويض في حالة المصادرة، خصوصاً من خلال ينبغي  •

، مع الأخذ بالاعتبار المبادئ الدولية الرئيسية في هذا اال. إضافة إلى ذلك، يجب ٢٠١٣عبارة "فوري" التي يتطلبها قانون الاستثمار لسنة 
 .إتاحة اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار لجنة التحكيم التي تقرر قيمة التعويض

التحكيم التجاري الدولي، وينبغي على الحكومة أن تنظر في المصادقة على اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف أخيراً، السودان منفتح على  •
  بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وذلك من أجل تيسير تنفيذ الأحكام التي تتضمن أطرافاً أجنبية.

 
 اتفاقيات الاستثمار الدولية .٣
  

. وقع السودان منها دخلت حيز النفاذ ٢١اتفاقية استثمار ثنائية،  ٣٥، كان السودان موقعاً على ٢٠١٤نوفمبر/ تشرين الثاني  ٣تاريخ  لغاية
  ٢٠١٤.١٠، أما أحدث اتفاقية وقع عليها السودان فهي الاتفاقية المبرمة مع تركيا في عام ١٩٦٣أول اتفاقية استثمار ثنائية مع ألمانيا في عام 

  
. وهي تتضمن تعريفاً للاستثمار يعتمد على الأصول، تفاقيات الاستثمار الثنائية التي وقع عليها السودان تتبع العناصر التقليدية لحماية الاستثمارا

شرة، وضمان التحويل الحر وتنص على معاملة الدولة الأكثر رعاية في مرحلة ما بعد التأسيس والمعاملة الوطنية، والحماية من المصادرة المباشرة وغير المبا
التعهد بالتحويل الحر للأموال وتتضمن آليات تسوية المنازعات المعمول ا في دولة المستثمر. وفي اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة مع إندونيسيا، يخضع 

مار الثنائي التي لم تتضمن تعهداً بالمعاملة الوطنية للاستثمارات للأموال لشرط الدفع المسبق للالتزامات القانونية والمالية والضريبية. أما اتفاقيات الاستث
حكام تتعلق بالمعاملة فهما الاتفاقيتان الموقعتان مع الأردن وعُمان. كما تحتوي اتفاقيات الاستثمار الثنائي، باستثناء الاتفاقية المبرمة مع تركيا، على أ

برمة مع فرنسا وعُمان وقطر تحديداً لمعيار المعاملة العادلة والمنصفة بالإحالة إلى القانون الدولي أو مبادئ العادلة والمنصفة. وتتضمن اتفاقيات الاستثمار الم
  القانون الدولي.

  
وعندما لا يكون هذا  معظم اتفاقيات الاستثمار الثنائية التي أبرمها السودان تضمنت معايير واسعة وغير محددة للمعاملة العادلة والمنصفة.

وح محدداً بوضوح، يكون من الصعب حصر ما هي المعاملة العادلة والمنصفة، وفي حين أا توفر الحماية القصوى للمستثمرين، إلا أن عدم الوض الجانب
  الحماية هذا.ر يثير مخاطر بتعريض البلد لتبعات محددة. وفي الواقع، عادة ما تتضمن المطالبات التي يرفعها المستثمرون ضد الدول، مزاعم بانتهاك معيا

  
. وهذا البند يتطلب من الدولة لكسمبورغ، وألمانيا، ولبنان) تتضمن بندا جامعاً -هناك ثلاث اتفاقيات استثمار ثنائية وقعها السودان (مع بلجيكا

ند يوسع نطاق اتفاقيات الاستثمار المضيفة أن تحترم أية التزامات تعهدت ا فيما يتعلق باستثمارات محددة (مثلاً، في عقد الاستثمار). إن مثل هذه الب
  الثنائية التي وقعها السودان إذ أا ترتقي بمكانة الالتزامات غير الواردة في الاتفاقيات إلى مكانة الاتفاقية.

  
، نصف اتفاقيات الاستثمار الثنائية . فمثلاً تحتوي بعض اتفاقيات الاستثمار الثنائية التي أبرمها السودان على سمات تتعلق بالتنمية المستدامة

لكسمبورغ هي الاتفاقية الوحيدة التي -التي تم تحليلها تتطلب صراحة أن تتم الاستثمارات وفقاً لقوانين الدولة المضيفة. ولكن الاتفاقية المبرمة مع بلجيكا
لة المحلية. وثمة أربع اتفاقيات استثمار ثنائية تحتوي على استثناءات تحتوي على بند يتعلق "بعدم تخفيض المعايير" في مجال حماية البيئة وتشريعات العما

  لكسمبورغ، ألمانيا، الهند، قطر).-تتعلق بالنظام العام و/أو استثناءات أمنية أساسية (بلجيكا

                                                      
وقع عليها  التي ٣٥للاطلاع على قائمة الاتفاقيات الاستثمار الثنائية الـ  ٢يستند التحليل في هذا القسم على نصوص متوفرة في وقت إجراء هذا الاستعراض. انظر المرفق  ١٠

  السودان. ومن أجل تجنب التكرار في العد، لم يتم احتساب الاتفاقيات المنتهية أو التي تم استبدالها على أا اتفاقيات منجزة.
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. وتوجد ة تتعلق بالاستثمارمن بين اتفاقيات الاستثمار الدولية الاثنتي عشرة التي وقعها السودان، هناك سبعة منها تحتوي على أحكام مهم

. فعلى سبيل المثال، الاتفاقية الاستثمارية الخاصة بالمنطقة الاستثمارية المشتركة للسوق ٣قائمة بجميع الاتفاقيات الدولية التي وقعها السودان في المرفق 
والمعاملة الوطنية، والدولة الأكثر رعاية، وتسوية المنازعات  المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي تتضمن بنوداً بخصوص المعاملة العادلة والمنصفة،

الاستثمار. كما تنص المعمول ا في دولة المستثمر، وهي تفرض على المستثمرين التزاماً بالامتثال لجميع الإجراءات المحلية للدولة العضو التي يجري فيها 
دة تعيد التأكيد صراحةً على حق الدول المضيفة بتنظيم الاستثمار لأهداف إنمائية. وتتضمن الاتفاقية على عدة آليات لتحقيق المرونة، بما في ذلك ما

تمر الإسلامي. وفي اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي للاستثمار بنوداً تضمن المعاملة العادلة والمنصفة والمعاملة الوطنية للمستثمرين من دول منظمة المؤ 
ستثناءات مهمة تتعلق بالتحويل الحر للأموال وتفرض التزامات على المستثمرين بأن يمتنعوا عن جميع الأنشطة التي قد الوقت نفسه، تتضمن الاتفاقية ا

فاقية استثمار تعكّر النظام العام أو الأخلاق، والامتناع عن القيام بممارسات تقييدية ومن محاولة تحقيق مكتسبات من خلال وسائل غير مشروعة. أما ات
احهم. وال العربية وحرية انتقالها بين الدول العربية فتسمح بالتحول الحر للأموال وتتطلب من أطراف الاتفاقية حماية المستثمرين العرب وأربرؤوس الأم

امة محكمة استثمار وتتيح الاتفاقية للمستثمرين العرب إمكانية الدخول والإقامة دون إعاقة لمناطق الدول العربية التي يجري فيها الاستثمار، وتنص على إق
  ١١عربية لتسوية النزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذ الاتفاقية.

  
فمثلاً، دف اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي  ١٢.هناك أيضاً خمس اتفاقيات دولية تتضمن إشارة عامة للاستثمار

ي إقليمي للاستثمار في منطقة شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بحيث يتسم بالفاعلية والشفافية والقابلية وبين الاتحاد الأوروبي إلى إقامة وتنفيذ إطار تنظيم
أفريقيا (كوميسا) والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية  وجنوب اتفاقية السوق المشتركة لشرقللتنبؤ، كما تؤسس 

 بالتجارة والاستثمار من أجل العمل نحو إزالة العوائق أمام الاستثمار وتقديم الاستشارات بشأن قضايا مرتبطة بالتجارة والاستثمار ممجلساً معنياً 
  أطراف الاتفاقية.

  
  توصيات

  
تي وقعها السودان سمات ثمة مجال لتحديث منظومة اتفاقيات الاستثمار الدولية للبلد. وفي حين تتضمن بعض اتفاقيات الاستثمار الدولية ال •

تتعلق بالتنمية المستدامة تتناول تحويل الأموال والأمن القومي وحماية البيئة ومعايير العمالة، فإن الهدف هو خلق الانسجام بين هذه 
عية للموضوعات التي الاتفاقيات وبين أفضل الممارسات على الصعيد الدولي ولضمان الاتساق في استراتيجية التنمية الوطنية. وثمة قائمة مرج

مية يجدر بحثها دف إعادة النظر باتفاقيات الاستثمار الدولية أو تعديلها، وهذه القائمة المرجعية واردة في إطار سياسات الاستثمار للتن
 المستدامة.

نداً بخصوص الالتزام بآليات تسوية وإدارة المنازعات بين المستثمر والدولة. في حين أن السودان وقع على اتفاقية واحدة تتضمن بالوقاية من  •
لاستثمارية، المنازعات المعمول ا في دولة المستثمر، ثمة المزيد مما يمكن القيام به لتعزيز قدرات الموظفين الحكوميين المسؤولين عن السياسات ا

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مستعداً وذلك لمنع المنازعات وإدارا، إذ أن هذه المنازعات قد تكون مكلفة للبلدان المضيفة. ويظل 
  لتقديم مساعدة تقنية إضافية لحكومة السودان في هذه االات في سياق متابعة تنفيذ توصيات استعراض سياسات الاستثمار.

  

                                                      
امعة الدول العربية اتفاقية استثمار في الرياض للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لج ٢٠١٣يناير/كانون الثاني  ٢٢-٢١أقر اجتماع القمة الاقتصادية الثالث الذي جرى في  ١١

  .٢٠١٢ديسمبر/كانون الأول  ٦عربية معدلة، حسب الاقتراح الذي قدمه الس في دورته التي عقدها في 
المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة اتفاقية السوق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، اتفاقية الاتحاد الأفريقي، معاهدة تأسيس السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا،  ١٢

  قيا.الأمريكية بخصوص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، اتفاقية الشراكة الاقتصادية المؤقتة بين الاتحاد الأوروبي وشرق وجنوب أفري
Arab Economic Unity Agreement, AU Treaty, COMESA Treaty, COMESA–United States TIFA, and ESA–EU 

EPA  
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  المناطق الحرة - ب
  

هما منطقة الجيلي الحرة ومنطقة البحر الأحمر الحرة (الإطار . والمنطقتان توجد منطقتان للتجارة الحرة في السودان وهناك خطط لتطوير مناطق جديدة
منطقة جديدة حسب المعلومات التي حصل عليها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية خلال فترة بعثة تقصي  ١١)، فيما يجري التخطيط لإنشاء ٢-١

. أما ٢٠١٣مايو/ أيار  ١٨، وقد تمت الموافقة على نظام التنفيذ في ٢٠٠٩ة ويحكم نظام المناطق الحرة قانون المناطق والأسواق الحرة لسن ١٣الحقائق.
. ويترأس هذا الس رئيس الجهاز ٢٠١٣يناير/ كانون الثاني  ١الجهة المسؤولة عن المناطق الحرة فهي الس الوطني للمناطق الحرة الذي بدأ عمله في 

  ما يبقى وحده مسؤولاً عن كافة القضايا الفنية والتشغيلية كمنح التراخيص في المناطق الحرة.القومي للاستثمار ويتبع إدارياً لإشراف الجهاز بين
  

الغاية من المناطق الحرة هي تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجالات يحددها المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف الإنمائية 
على رسائل إبداء اهتمام من قبل المستثمرين، ولا يجري تحديدها بناء على  -في الوقت الحاضر –طق . وتستند الأنشطة المنفذة في هذه المناالوطنية

  تخطيط رسمي.
  

. يتم ترخيص شركات الإدارة من قبل الس وتحصل على وينشط في المناطق الحرة نوعان من الشركات، هما: شركات الإدارة وشركات الاستثمار
. وتكون هذه الشركة مسؤولة عن وضع الهياكل ٢٠١٣الي فإن النظام الذي تخضع له يحدده قانون الاستثمار لسنة وضعية مشروع استثماري، وبالت

ه المشاركة. ويجوز الأساسية للمنطقة الحرة وفقاً لاتفاقية محددة مع الس، بما في ذلك المشاركة الإجبارية للبلديات، غير أن الس لم يحدد طبيعة هذ
اختيار الشركات التي ستستثمر في المنطقة الحرة ومنحها التراخيص وتحصيل رسوم الترخيص والإيجار. ومع ذلك يبقى الس مسؤولاً عن  لشركة الإدارة

  الجزاءات وخاصة التي تترتب على التأخير وعدم احترام الإطار الزمني. وقد ينجم عن هذه الجزاءات سحب الترخيص.
  

  الحرة في السودانلمحة عن المناطق  ٢-١الإطار 
اج عدد من تدير الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة منطقتا الجيلي والبحر الأحمر الحرتين، وهي شركة مساهمة عامة سودانية تأسست عقب اندم

  .١٩٩٣الكيانات الحكومية والخاصة عام 
  

كيلومتراً من مطار   ١٧كيلومتراً إلى الجنوب من بورت سودان (وعلى بعد   ٣٨وتقع على بعد  ٢٠٠٠منطقة البحر الأحمر الحرة: دُشنت هذه المنطقة عام 
منطقة البحر  كيلومتراً مربعاً. وقد تم الانتهاء من مخططها الإنشائي بالاشتراك مع شركة صينية. وتتألف  ٢٦بورت سودان)، وتبلغ مساحتها الكلية 

بالمائة من هذه الشركات إلى مستثمرين سودانيين بينما تعود  ٨٠شركة تمارس أنشطة صناعية وتجارية وخدمية. وتعود ملكية  ٨٩٠الأحمر الحرة من نحو 
  بالمائة منها إلى مستثمرين أجانب. ٢٠ملكية 

  
كيلومترا   ٧٠اً مربعاً. وتقع منطقة الجيلي في موقع استراتيجي على مسافة كيلومتر   ٢٦وتبلغ مساحتها الكلية  ٢٠٠٧منطقة الجيلي الحرة: دُشنت عام 

عطبرة. وقد شاركت شركة أيرلندية في إعداد المخطط الإنشائي لهذه -شمال الخرطوم إلى الغرب من مصفاة بترول الخرطوم وبين سكة حديد وطريق الجيلي
  ركة تمارس أنشطة صناعية وتجارية وخدمية.ش ١٧٢١المنطقة. ويبلغ عدد الشركات العاملة في المنطقة 

  
  الاستئجار هو الخيار الوحيد المتاح بالنسبة للأراضي في هذه المناطق، أما العقارات المبنية فوقها فتعود ملكيتها للشركات.

  
  ) والجهاز القومي للاستثمار في فترة بعثة تقصي الحقائق.٢٠١١(المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، استناداً إلى الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة 

  

                                                      
  الفاشر والشمالية والعبيدية.ستنُشأ هذه المناطق الحرة في المناطق التالية: القضارف والبحر الأحمر وقلب العالم وكسلا والجزيرة والخرطوم والنيل الأبيض ونيالا و  ١٣
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يشير الس إلى أن الملكية الأجنبية بنسبة  ١٤.تستطيع الشركات المستثمرة العمل في مجموعة من القطاعات التي أدرجها النظام المعمول به
الشركات الاستثمارية من مجموعة من الحوافز خلال فترة صلاحية تراخيصها بموجب قانون  بالمائة أمر ممكن دون قيود على القطاعات. وتستفيد ١٠٠
  ، ومنها:٢٠٠٩سنة 

  
تكون الشركات معفاة من ضريبة دخل الشركات ومن ضريبة الدخل على رواتب الموظفين الأجانب ومكافآم، والرسوم والضرائب الجمركية  •

المحلي (باستثناء رسوم الخدمات التي يفرضها الس)، ومن الرسوم والضرائب وعائدات عقاراا عن جميع الواردات والصادرات خارج السوق 
 داخل المنطقة الحرة؛

 تكون السلع داخل المناطق معفاة من كافة الرسوم الجمركية والضرائب؛ •
 انطوى عليها إنتاجها.تكون المنتجات الصناعية معفاة من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المنتجات والنفقات التي  •

  
ط كذلك أشار الس إلى حوافز أخرى إضافية من الممكن منحها للمشاريع الصناعية. ويتوقع أن يبدأ العمل بمركز جامع للخدمات من أجل تبسي

  .٢٠١٥معاملات الرسوم الجمركية في عام 
  

. لقد أشار الس، في الحقيقة، إلى المناطق الحرة تخضع لنظام مرالاسترجاع الحر لرأس المال المستثمر إلى بلد المستث ٢٠٠٩يكفل قانون سنة 
  خاص في هذا الصدد، على العكس من الاستثمار في المناطق السودانية الخاضعة للرسوم الجمركية.

  
يخص الأرض وأنظمة العمل  . تستفيد الشركات في المناطق الحرة أيضاً من أنظمة معينة فيمالقد بدأ تطبيق نظام للاستثمار خاص بالمناطق الحرة

كما أا ضمنت لها الحماية ضد التأميم أو المصادرة أو المراقبة أو نزع الملكية أو التجميد أو سحب أموالها في المناطق "). هـ"و "ج" (راجع القسمين 
الذي يجوز الاستناد إليه في الأمر القضائي، كما أنه  الحرة، فهي أمور تتطلب أمراً قضائياً. يطرح هذا جملة من القضايا، منها: أنه لم يتم تحديد الأساس

المستثمرة لقانون لم يأتِ على ذكر أية تعويضات. في الواقع العملي، أشار الس إلى أن الأساس الوحيد الذي يستند إليه نزع الملكية هو مخالفة الشركة 
ن. وأوضح الس أنه يمكن تقديم تعويض للشركة المستثمرة على نحو مفترض أو للاتفاقية المبرمة مع حكومة السودا ٢٠١٣أو لنظام سنة  ٢٠٠٩سنة 

  ).٢(انظر القسم أ  ١٩٣٠بموجب قانون عام 
  

ومع ذلك برزت هناك  ،واللوائح الخاص به ٢٠٠٩اعتمد السودان نموذجاً سليماً، رغم تقليديته، لمناطقه الحرة خاصة مع تبنيه قانون سنة 
للوائح على وجوب أخذ جوانب معينة بعين الاعتبار، كتأثير المشروع من حيث نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل تنص أحكام ا بعض القضايا.

ابطتين. فمن والبيئة، عند منح الترخيص لشركة استثمارية، إلا أن الحوافز الممنوحة لكل من الشركات الإدارية والشركات الاستثمارية تطرح قضيتين متر 
لحوافز تعويض العبء الواقع على كاهل الشركات الإدارية المسؤولة عن إنشاء الهياكل الأساسية بأكملها في الموقع، ومن جهة جهة، لا تضمن هذه ا

 ٢٠٠٩على ذلك، تتجه أنواع الحوافز التي يمنحها قانون سنة  علاوة"د"). أخرى، هي تحرم البلد من الإيراد المالي الذي يحتاج إليه بشدة (انظر القسم 
غلق مما 

ُ
يحد من تأثيرها في معظمها نحو تشجيع الصادرات. غير أن تجربة العديد من البلدان أثبتت أن ذلك قد يحصر المنطقة الحرة في ما يشبه الجيب الم

  .على الاقتصاد المحلي أو على الأعمال الحرة أو التنوع الاقتصادي
  

  توصيات:
  

بني ينبغي على الحكومة أن تنظر في زيادة توجه المناطق الحرة نحو السوق المحلي. وعلى الرغم من الجهود التي بذُلت ذا المعنى من خلال ت •
النوع من  النظام، ينبغي لهذه المناطق أن تشجع أهداف التنمية المستدامة بشكل أكبر. وقد تلعب الحوافز ومتطلبات التصدير، في مثل هذا

النماذج، دوراً أقل على هذا الصعيد، حيث تمثل جودة خدمات الهياكل الأساسية والأنظمة المحركات الرئيسية لعجلة الاستثمار 
)UNCTAD, 2014a.وينبغي للحكومة أيضاً أن تشجع سياسات وممارسات الارتقاء بمستوى المسؤولية الاجتماعية للشركات .(  

                                                      
  والمالية والبنوك. ويمكن للمجلس زيادة هذه القائمة.الصناعة، والتجارة والتخزين، والخدمات، والزراعة، والمعلومات، والتعدين، والسياحة،  ١٤
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أن تتخذ خطوات أخرى إضافية كأن تكون أكثر انتقائية بخصوص محور الاهتمام الاقتصادي للمناطق الحرة وأن  ويمكن للحكومة السودانية •
تبني استراتيجية لتعيين منتجات محددة يمكن تطويرها في هذه المناطق ترتقي بمنزلة السودان على سلسلة القيمة، وبالتالي استخدامها  

 كحاضنات.
  
  والإجارةملكية الأراضي والتسجيل  - ج
  

 الاتحاديةتتوزع الولاية القضائية، بموجب الدستور، على الحكومة  يحتاج نظام الأراضي إلى توضيح ومستوى أفضل من التنسيق بين المؤسسات.
، تكون الولايات مسؤولة عن تسجيل وتخطيط ٢٠١٣وحكومة الولاية في الوقت ذاته على موضوع الأراضي. وطبقاً لأحكام قانون الاستثمار لعام 

ض ورسم خرائط ونشر معلومات الأراضي المتاحة للمشاريع الزراعية والصناعية والخدمية. وعلى الرغم من مقدرة الأجانب على الحصول على الأر 
المؤسساتية تؤثر ساعدة الجهاز القومي للاستثمار، إلا أن الأحكام والشروط المتعلقة بالمعاملات الخاصة غير واضحة، كما أن القضايا المتعلقة بالجوانب بم

ما لم تكن  على تخصيص الأراضي المملوكة للدولة. أضف إلى ذلك أنه إذا نجح تسجيل ملكية الأرض فعلاً وأفاد الجهاز أن ذلك التسجيل ممكن
  الأرض موضع نزاع، فإن إنفاذ حقوق الملكية يبقى يشكل تحدياً.

  
. على الرغم من أن قانون تسوية الأراضي يمكن للأجانب شراء الأرض من خلال مشاريعهم الاستثمارية أو بتخويل من قبل مجلس الوزراء

الجهاز القومي للاستثمار وهيئة تشجيع الاستثمار في الخرطوم وقانون  إلا أن ١٥لا يميز، على ما يبدو، على أساس الجنسية، ١٩٢٥وتسجيلها لسنة 
على الأجانب الساعين إلى امتلاك أراضٍ في أي جزء من البلاد. ولا ينطبق هذا  شروطاً يضعون  ١٩٩٤التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 

  كيات خاصة أيضاً.على الأراضي المملوكة للدولة فقط، بل وعلى الأراضي العائدة لمل
  

. بموجب قانون يمكن تأجير الأراضي المملوكة للدولة والأراضي العائدة لملكية خاصة إلى مستثمرين من القطاع الخاص، وفقاً لشروط مختلفة
يتضمن العقد حقوق ، لا يجوز تخصيص أراضٍ لأطراف خاصة إلا إذا كانت الأرض مملوكة للدولة ولا يوجد بشأا أية مطالبات. ويجب أن ١٩٩٤عام 

دهم وواجبات الطرف الخاص. يلجأ المستثمرون الأجانب الساعون إلى حصول على قطعة أرض، بصورة اعتيادية، إلى الجهاز القومي للاستثمار ليساع
ومي للاستثمار أن الأرض قد في ذلك، لأنه قادر بالتنسيق مع الولايات أن يخصص أرضاَ بسعر تفضيلي بنظام دفع الإيجار مرة واحدة. وأفاد الجهاز الق

ة الإيجار تخُصص في بعض الأحيان مجاناً وخاصة في حالات المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية. وتشير هيئة تشجيع الاستثمار في الخرطوم إلى أن مد
عاماً ولغاية  ٣٣تجديدها لفترات مدة كل منها تكون لفترة ابتدائية مدا سنة واحدة للأراضي الصناعية وثلاث سنوات للأراضي الزراعية. ومن ثم يمكن 

على الاستئجار والانتفاع دون أن يشير لجنسية  ١٩٢٥عاماً كفترة تراكمية. وفيما يتعلق بالأراضي العائدة للملكية الخاصة، ينص قانون عام  ٩٩
  سنوات. ١٠ه ولكن على ألا تقل مدة الإيجار عن الأطراف بالتحديد. من جانبه، أكد الجهاز القومي للاستثمار أن التأجير للأجانب مسموح ب

  
 الاتحادية. ويعود ذلك بشكل خاص إلى ضعف التنسيق بين السلطات غير أنه جرى الإبلاغ عن قضايا بشأن تخصيص الأراضي للمستثمرين

عملية تخصيص الأرض، أو في الواقع  وسلطات الولايات، حيث تكون هذه الأخيرة في أغلب الأحيان هي الجهة المالكة للأرض وبمقدورها أن تؤخر
. وكان من المفترض أن يتم رسم خريطة للاستثمار الغاية منها تحديد الأراضي المتوفرة بالتنسيق مع الاتحاديةرفض قرار التخصيص الصادر عن الحكومة 

هذا الغياب لخريطة الاستثمارات، يطلب الجهاز السلطات من كافة المستويات، إلا أن مصادر حكومية مختلفة أشارات إلى أن ذلك لم يتم. وفي ظل 
مسؤولاً عن إبرام اتفاق  - في الواقع –القومي للاستثمار من الولايات تقديم أرض يستقر عليها الرأي على أساس خاص بالحالة حيث يكون المستثمر 

تخصيص الأراضي  مباشر مع الولاية. وذكر الجهاز أن مجلس الوزراء أنشأ مؤخراً لجنة تتألف من الهيئات المعنية من أجل تحديد الثغرات التي تعتري آليات
  وسبل تصويبها. بيد أن اللجنة لم تتقدم بعد بما خلُصت إليه من نتائج.

  
. جرى تشكيل لجان للمشاريع الزراعية في كل ولاية من الولايات. وتتسم شروط التصرف في مملوكة للدولة لنظام خاصتخضع الأراضي الزراعية ال

خلال هذه  الأراضي بأا أخف من تلك المتعلقة بالأراضي العادية، غير أنه يتم بادئ الأمر إبرام عقد لمدة ابتدائية فقط. وإذا ما تحققت الأهداف
                                                      

  غير أنه يتم تطبيق أحكام خاصة في حالات ميراث أراض مملوكة من قبل غير المسلمين. ١٥
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ر شهادة من السلطات الزراعية ليتم تقديمها لسلطات تسجيل الأراضي. ولا يمكن تغيير وضعية الأرض خلال فترة هذا العقد ما لم الفترة، يجري إصدا
  .١٩٣٠يتم دفع تعويض بموجب أحكام قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 

  
حليين والأجانب هي فقط تلك الأراضي التي تعود وفي المناطق الحرة، تنص الأنظمة على أن الأراضي التي يجوز تأجيرها للمستثمرين الم

وفي حالة الأراضي المملوكة للدولة، يقرر الس الوطني للمناطق الحرة (الس) أن مدة هذه  ملكيتها للدولة أو للشركة المديرة للمنطقة الحرة.
عاماً طبقاً لأحكام النظام، وبعد  ٤٩دد قابلة للتجديد لمدة سنة للمشاريع التجارية. وتكون هذه الم ١٥سنة للمشاريع الصناعية و ٢٠الإيجارات هي 

حسب  –هذه المدة يكون مجلس الوزراء هو المسؤول عن البت بشأن التجديد على أساس توصية الس. وتصبح العقارات المشيدة على الأرض 
  ملكاً للشركات التي يمكنها بيعها في اية فترة الإيجار. -الس

  
. يتم تسجيل سند ملكية الأرض في مكاتب التسجيل التي يرئسها أمين عام سجل الأراضي الذي يعيّنه رئيس عملية تسجيل الأراضي بالفاعلية تتسم

بية باللغتين العر  - إلكترونياً في معظم الحالات حسب المعلومات المقدمة من أمين السجل –الجهاز القضائي. يتم الاحتفاظ بسجل الأراضي الممسوحة 
ضي،  والإنجليزية. يشكل تسجيل سندات ملكية الأرض ضمانة بيد مالكها. يجوز نقل ملكية الأراضي بين المواطنين السودانيين من خلال سوق الأرا

، ٢٠١٥كما ويمكن استخدام الأرض كضمانة مالية إضافية شريطة أن تكون مسجلة. وبحسب تقرير البنك الدولي حول سهولة مزاولة الأعمال لعام 
بالمائة من قيمة الأرض، مما يعد  ٢,٨)، بمعدل ستة إجراءات خلال تسعة أيام لتسجيل أرض بكلفة ٢٠١٤عام  ٤٥(كانت  ٤٦احتل السودان المرتبة 

 ٤,٢وبكلفة تبلغ  يوماً  ٢٤إجراءً لتسجيل أرض في  ٤,٧أداءً جيداً بالمقارنة حتى مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (
  ).World Bank, 2014بالمائة من قيمة الأرض) (

  
في الغالب، تعيق مزاعم الأفراد والقبائل بملكية أراض معينة إمكانية الحصول على أراضٍ وتحول دون حصول المالكين والمستأجرين على 

م المستثمرين في المناطق الريفية بصورة خاصة، إذ تكتسب  . وينطبق هذا كذلك حتى عندما تكون حقوق الملكية مسجلة، لكن هذه القضيةحقوقهم
  حقوق ملكية الأراضي في المدن قدراً أكبر من الأمان، حسب التقارير.

  
  توصيات:

  
والولايات دف تقييم الفجوات التي تعاني منها  الاتحاديةينبغي أن تجُري حكومة السودان تقييماً شاملاً لآليات التنسيق القائمة بين الحكومة  •

  آلية تخصيص الأراضي. ويجب أن يأخذ هذا التقييم في الحسبان النتائج التي توصلت إليها اللجان التي شكلها مجلس الوزراء.
 الحسبان على النحو المناسب. وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي للزراعة، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لضمان أخذ اعتبارات التنمية المستدامة في •

 وينبغي أن يتقيد تخصيص الأراضي، في هذا الصدد، بمبادئ الاستثمار الزراعي المسؤول التي وضعها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
 ,World Bank and UNCTADبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي (

2014.(  
والولاياتي، أن تضع تصوراً لحملة معلومات لا  الاتحاديوينبغي أيضاً على الحكومة، في معرض تعزيز سيطرا على الأرض على المستويين  •

وداني تكون غايتها فقط بناء قدرات الموظفين الحكوميين بل وقدرات العامة أيضاً بشأن التمتع بالحقوق التقليدية كما كفلها القانون الس
  بالإضافة إلى تسجيل الأراضي، وبالتالي الإسهام في زيادة الوعي بأهمية أمن حقوق الملكية.

تبرز هنا  مسألة دور الجهاز القومي للاستثمار بصفته مرجعية تنظيمية متمتعة بصلاحية منح الحوافز ذات الصلة بالأرض وكوكالة تشجيع  •
فظ بصلاحياته لتخصيص الأراضي فينبغي عليه التخلي عن دوره في تشجيع الاستثمار، أو أن الاستثمار في السودان. فإذا كان الجهاز سيحت

 يقوم بعمل الجهة الميسرة للاستثمار.
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  د. الضرائب
  

من الحوافز والنسب الضريبية المختلفة  كبيرة، فإن النظام الضريبي معقد ويتميز بوجود مجموعة  على الرغم من أن الضرائب منخفضة عموماً 
. تبلغ نسبة الضريبة على دخل الشركات (وتسمى ضريبة الأرباح التجارية) صفراً بالمائة في قطاع المفروضة على دخل الشركات بحسب الصناعة

 ٣٠إلى  ١٥على البنوك في الآونة الأخيرة من ضريبة الدخل ارتفعت  ١٦بالمائة بالنسبة لمعظم الخدمات. ١٥بالمائة بالنسبة للصناعة، و ١٠الزراعة، و
بالمائة على التوالي. ولا تخضع أرباح الأسهم للضريبة. تشمل الضرائب المباشرة  ٣٥بالمائة و ٣٠بالمائة (انظر أدناه). وتبلغ الضريبة على التعدين والنفط 

ب المقتطعة، وضريبة الإيجار، وضريبة التنمية الاجتماعية حين تنطبق الإعفاءات، الأخرى ضرائب الأرباح الرأسمالية على الأرباح انية في البلاد، والضرائ
. ومن أنواع الضرائب الأخرى طوابع الواردات، وضرائب التحويل، وضرائب العقارات، والزكاة في حال  ٢٠١٣ولا سيما بموجب قانون الاستثمار لسنة 

بالمائة من رأس المال العامل رغم أنه لا يوجد ما يشير إلى نسبة الأسهم المطلوبة (الجدول  ٢,٥ كانت الشركة مملوكة من مساهمين مسلمين ومقدار الزكاة
  بالمائة للضمان الاجتماعي من الراتب الشهري للموظف السوداني. ١٧). لا توجد ضريبة عمل، ولكن رب العمل مطالبٌ بدفع ١-١
  

ومعظمها يذهب لحساا، ومن  الاتحادية. وتجبيها الحكومة وتعفى منها العديد من الصناعاتبالمائة،  ١٧تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة عموماً 
بالمائة من إجمالي الإيرادات إلى الولايات. تفُرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يوردها الأشخاص الخاضعون للضريبة  ٤٠ثم يتم تحويل 

بالمائة لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتعُفى منها  ٣٠دمات الواردة إلى السودان. وترتفع النسبة إلى في البلاد، وكذلك على السلع والخ
كيماويات، مجموعة واسعة غير اعتيادية من الأنشطة: الزراعة، والخدمات المصرفية والتأمين، والاستئجار، والصحة، والتعليم، وصادرات الأسمدة، وال

باء، والمياه، والتعدين (بما في ذلك تعدين الذهب)، والمعادن، والصادرات المتعلقة بالاستثمار. ولا يوجد برنامج للرديات بالنسبة والأدوية، والكهر 
 للشركات غير المقيمة.

  
  نظرة عامة على الضرائب المباشرة الرئيسية المفروضة على الشركات ١-١الجدول 

  النسبة  نوع الضريبة
% للشركات الزراعية، والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة المرخصة كجامعات أو منظمات تعليمية عامة، ٠  الشركاتضريبة الدخل على 

  والمنظمات الخيرية غير الربحية المسجلة.
  % للشركات الصناعية.١٠
  % لشركات التجارة والخدمات، وتأجير العقارات، وإدارة الصناديق، والتأمين.١٥
  ، والمصارف، وشركات التبغ والسجائر.% لشركات التعدين٣٠
% للشركات العاملة في التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما وتوزيعهما، وللمقاولين المتعاقدين من الباطن مع ٣٥

  هذه الشركات.
  % ضريبة دنيا على إجمالي المبيعات السنوية لشركات الاتصالات.٢,٥

  % على الأرباح العائدة من بيع الأراضي والأبنية التي مضى على ملكيتها ثلاث سنوات متتالية على الأقل.٥ ضريبة الأرباح الرأسمالية
  % على الأرباح العائدة من بيع المركبات.٢,٥

  % على الأرباح العائدة من بيع الأوراق المالية، والأسهم والسندات، وهي خاضعة لاستثناءات معينة.٢
 ضرائب على أرباح الأسهم.لا  الضريبة المقتطعة

  الشركات المقيمة:

                                                      
، وقانون الضريبة ١٩٨٦، وقانون ضريبة الدخل لسنة ١٩٨٦، وقانون ضريبة الدخل لسنة ٢٠٠٥يرد النظام الضريبي في السودان في مجموعة من النصوص: الدستور المؤقت لعام  ١٦

، وهذه تشكل مجتمعةً النظام ٢٠٠٧ن التنمية الاجتماعية لسنة ، وقانو ١٩٨٦، وقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة ٢٠٠١، وقانون الزكاة لسنة ١٩٩٩على القيمة المضافة لسنة 
فينشئان أنظمةً خاصة. وبالإضافة إلى ذلك، تفيد التقارير بأن السودان حتى شهر فبراير/شباط  ٢٠٠٩وقانون المناطق والأسواق الحرة لسنة  ٢٠١٣العام. أمّا قانون الاستثمار لسنة 

حدة ج الضريبي مع البحرين والصين ومصر وكوريا الجنوبية ولبنان وماليزيا وسوريا وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتمعاهدة بشأن الازدوا  ١٧قد أبرم  ٢٠١٤
  لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والهند وإندونيسيا وقطر والمملكة العربية السعودية وإيران وباكستان.
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  % ضريبة مقتطعة مقيدة لحساب على واردات السلع.٢
  % ضريبة مقتطعة ائية على المدفوعات إلى المقاولين من الباطن غير المقيمين لقاء الفائدة والخدمات الأخرى.٧
  السودان كفروع لشركات أجنبية. % ضريبة مقتطعة مقيدة لحساب على المدفوعات إلى الكيانات المسجلة في٥

  الشركات غير المقيمة:
  .لا ضرائب على تحويلات الفروع

  % على مدفوعات الفائدة.٧
  % على مدفوعات الجعُالة.١٥
  % على رسوم الخدمات الفنية.١٥
  % على رسوم الاستشارات الإدارية.١٥

 ٣دولار أمريكي بتاريخ  ٥٢٨جنيه سوداني (ما يعادل  ٣٠٠٠% ضريبة ائية على دفعات الإيجار التي تتجاوز ١٠  ضريبة الإيجار
  ).٢٠١٤أبريل/نيسان 

 أو أي قانون آخر. ٢٠١٣% فقط على الشركات المعفاة من الضريبة بموجب قانون الاستثمار لسنة ٥ ضريبة التنمية الاجتماعية
 سوداني.الن الراتب الشهري للموظف م %.17  الضمان الاجتماعي

 ).٢٦٠تتفاوت النسب تبعاً لنوع الصك (ما يزيد على   طوابع الواردات
 % على ضرائب التحويل.٢ ضريبة التحويل

 % على تعدين الذهب.٧ الجعُالة
  % على رأس المال العامل للشركات التي يملكها مساهمون مسلمون.٢،٥  الزكاة

 Deloitte; IBFD، استناداً إلى معلومات مستمدة من ديوان الضرائب التابع لوزارة المالية والاقتصاد الوطني أثناء بعثة تقصي الحقائق.UNCTAD (2014)المصدر: 
(2013a; 2013b)/IMF (2013b)  

  
. يحصل عينةيستفيد المستثمرون الأجانب من نظام خاص، بالإضافة إلى معدلات ضريبة الدخل المنخفضة على الشركات في صناعات م

ويعُفى المستثمرون  ).IBFD, 2013aج (بالمائة لشراء آلات أو معدات لاستخدامها في الإنتا  ٢٠المستثمرون على بدل استهلاك مبدئي بنسبة 
صول على موافقة الجهاز أيضاً من ضريبة القيمة المضافة على الواردات بالنسبة للمعدات الرأسمالية المستخدمة في المشاريع الاستثمارية الوطنية، بشرط الح
يمنحها الجهاز بالتنسيق  القومي للاستثمار. وكما ورد سابقاً، يمكن للمشاريع الاستثمارية التي تعتبر استراتيجية أن تستفيد من الحوافز المالية الإضافية التي

تعويض  ومن أجلضاً فاعليتها التي يصعب رصدها. مع الوزارة المعنية على أساس كل حالة على حدة. وهذا يثير شواغل جدية حيال شفافيتها، وأي
بالمائة على الشركات المعفاة من الضرائب بموجب قانون  ٥خسارة الإيرادات المرتبطة ذه الحوافز، ولو جزئياً على الأقل، فرضت الحكومة ضريبةً بنسبة 

  ر.أو أي قانون آخ ٢٠١٣الاستثمار لسنة 
  

. من ، سواء من حيث النسب العامة أو الحوافز الممنوحة لمشاريع محددة، تزيد من تعقيد الإدارة الضريبيةإن هذه المعاملة الضريبية التفضيلية
وطني وكذلك وزارات المفترض على المستوى المؤسسي أن تتقاسم السلطات المسؤولة، المتمثلة في ديوان الضرائب الاتحادي التابع لوزارة المالية والاقتصاد ال

يات، المسؤولية عن تحصيل الضرائب. ولكن في الممارسة العملية، وفي ظل غياب آليات محددة بوضوح لتحصيل الضرائب وتوزيعها، المالية في الولا
ادية تضطلع الحكومة الاتحادية وحدها بجباية الضرائب. وفي هذا السياق، أصبحت الولايات تعتمد بشكل متزايد على التحويلات من الحكومة الاتح

)IMF, 2013a( ا من الإنفاق.وغالبا ما تفرض ضرائبَ ورسوماً جديدةً لتمويل احتياجا  
  

بالمائة في السودان، ما عدا في بعض الصناعات، في  ١٥. فضريبة الدخل على الشركات تتراوح بين صفر وتظل معدلات الضريبة منخفضةً عموماً 
بالمائة للشركات غير  ٣٧,٥بالمائة في إثيوبيا، وكينيا ( ٣٠بالمائة في مصر، و ٢٥يبلغ حين أن المعدل القياسي في البلدان الأفريقية والعربية ااورة 

). يواجه السودان أيضاً تحديات على صعيد تحصيل عائدات الضرائب. فالضريبة كنسبة مئوية من الناتج المحلي IBFD, 2014ونيجيريا ( ،مقيمة)
)، حيث يفيد صندوق النقد الدولي أن الإيرادات الضريبية التي حصلها السودان في عام ٢- ١ول الإجمالي في السودان هي بالفعل منخفضةٌ جداً (الجد

وقد أفاد ديوان ). IMF, 2013b( بالمائة ١٧بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كان المتوسط البسيط في المنطقة  ٦,٢بلغت  ٢٠١٢
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المعدل في السودان يتمثل في عدم حوسبة نظام تحصيل الضرائب. وقد أطُلقت مبادرةٌ مؤخراً لمعالجة الضرائب بأن أحد الأسباب التي تفسر تدني هذا 
  ة.هذه المسأل

  
  إيرادات الضرائب في بلدان أفريقية مختارة (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) ٢-١الجدول 

  الإيرادات الضريبية  الإيرادات الكلية  السنة  البلد
 6.2 10.0 2012  السودان

 36.7 39.6 2012 الجزائر
 10 16.4 2012 جمهورية أفريقيا الوسطى

 17 26.4 2012  تشاد
 8.9 41.9 2012  الكونغو

 16.7 30.5 2012 جمهورية الكونغو الديمقراطية
 14 25.1 2010  مصر
 12 16.7 2011  إثيوبيا
 15 21.8 2011 غانا

 20 21.1 2010 كينيا
 24.8 35.2 2011 المغرب
 20.4 29.5 2010 تونس
 12 14.8 2011 أوغندا

 14 21.8 2012 جمهورية تنزانيا المتحدة
 17 26.2   المتوسط غير المرجح، باستثناء السودان

  IMF (2013a)المصدر: 
  

. تفيد التقارير بأن من الإيراداتوتعتبر هذه المسألة إشكالية ولا سيما في أعقاب انفصال جنوب السودان، حيث خسر السودان جزءاً كبيراً 
. وقد اتخُذت تدابير لتعويض الصدمة المالية. فكما ذكر آنفاً، تضاعف ضريبة ٢٠١١بالمائة من إيراداته المالية بعد العام  ٥٥السودان خسر ما يقرب من 

بالمائة  ٢افة وضريبة التنمية الاجتماعية بمقدار بالمائة، وارتفعت نسبة ضريبة القيمة المض ٣٠إلى  ١٥الدخل على الشركات بالنسبة للبنوك من 
)OECD, 2012 وهكذا فقد ارتفعت أسعار الديزل والبنزين ٢٠١٤-٢٠١٢). ويجري حالياً رفع الدعم تدريجياً في إطار برنامج الطوارئ للأعوام .

عادة تخصيص إيرادات رفع الدعم لزيادة الأجور والإعانات بالمائة. ومن حيث المبدأ، ينبغي إ ٦٦بالمائة، في حين ارتفع غاز الطهي بنسبة  ٧٥بنسبة 
أنشأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني لجنةً تضم جميع الكيانات المعنية، ). EIU, 2014ة (الاجتماعية، ولا سيما لدعم الأسر الفقيرة والرعاية الصحي

لسياسات المالية الحالية وآثرها، وتحديد المسار للمضي قدماً. غير أنه لم يتسنَ وخصوصاً هيئة الاستثمار الوطنية وسلطات الجمارك، لاستعراض وتقييم ا
  الحصول على استنتاجات هذه اللجنة وقت الانتهاء من التقرير.

  
  :التوصيات

  
مراجعة شاملة للنظام الضريبي دف زيادة إجمالي الإيرادات الضريبية، وتبسيط نسب الضرائب الحالية المفروضة على الشركات، وتقليل  إجراء •

المستدامة، ينبغي منح الحوافز على أساس معايير واضحة من أجل التنمية ستثمار سياسات الاالحوافز وزيادة شفافيتها. وتمشياً مع إطار 
محددة مسبقاً، وينبغي ربط الحوافز بأهداف إنمائية محددة. وينبغي أن تكون فاعلية الحوافز قابلة للقياس، وينبغي لحكومة السودان وموضوعية و 

  أن تجري تحليلات دورية لفاعلية الحوافز لتحديد التكلفة مقابل المنفعة.
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ئب، وتوضح المسؤوليات الضريبية الواقعة على كاهل المستويات وعلى المستوى المؤسسي، ينبغي لحكومة السودان أن تعزز آلية تحصيل الضرا •
  المختلفة للحكومة. وهذا من شأنه أيضاً أن يحسن القدرة على التنبؤ في النظام إزاء المستثمرين.

  
 هـ. العمالة

  
شريعات العمل السودانية على أحكام بينما تحتوي ت. فتتطلب العديد من القضايا المؤثرة في نظام العمل اهتماماً عاجلاً على صعيد السياسات

لا تزال هناك ثغرات مهمة تحتاج إلى معالجة. صادق السودان على سبعة من الاتفاقيات الأساسية الثمانية لمنظمة العمل  ١٧عديدة تحمي حقوق العمال،
عمالة الأطفال. وعلى المستوى المؤسسي، هناك الدولية، غير أنه لا تزال هناك مشكلات فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، والحق في الإضراب، و 

  بعض الكيانات التي نص القانون على إنشائها لتقوم بعمليات تفتيش في مجال العمل، ولكن لم يتم إنشاؤها بسبب نقص الموارد.
  

، ويمكن أن تكون مدة العمل محدودة أو مفتوحة. وينبغي ١٩٩٧العمل لقانون العمل لسنة  . تخضع عقودتسمح عقود العمل بأحكام توظيف مرنة
تتجاوز مدة سنتين ولا يمكن تجديدها مع نفس المؤسسة أكثر من مرة. ويتسنى بموجب قانون العمل إبرام عقود التلمذة الصناعية، لا للعقود المؤقتة أن 

لاغيةً وباطلة إلا إذا كانت  ١٩٩٧القانون أيضاً العمل الموسمي. وتعتبر أحكام العقود التي تخالف قانون سنة ولكنها محصورة بفترة زمنية محددة. ويغطي 
عة لوكالات التوظيف أكثر مواتاةً للعمال. وأي تغيير في ملكية الشركة لا يُسفر عن إاء العقد. ويتسم النظام السوداني بميزة محددة تتمثل في مشاركة واس

  ).٣-١عملية التوظيف (الإطار العامة في 
  

تشمل الأجور الراتب الأساسي وكذلك جميع المزايا الممنوحة للموظفين، باستثناء نفقات الضمان الاجتماعي التي يدفعها رب العمل عن 
تحادي. وينبغي تحديد قيمة ، ويتم تقريره على المستوى الا١٩٩٧، وقانون العمل لسنة ١٩٧٤. ويرد هذا في قانون الحد الأدنى للأجور لسنة موظفيه

، والذي ينطبق على جميع العمال، ١٩٧٤بالمائة على الأقل بموجب قانون سنة  ٥هذه النفقات في العقد، وينبغي زيادة الراتب الأساسي سنوياً بنسبة 
محددة، والعمال الزراعيين الموسميين. تفيد وزارة  باستثناء موظفي القطاع العام، وطلاب التعليم والتدريب المهني، والموظفين الذين تخضع رواتبهم لقوانين

ل وخبراء يختارهم العمل والاتحاد العام لنقابات العمال بأن لجنةً ثلاثية تضم الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني واتحاد نقابات العمال ووزارة العم
  ١٨وزير العمل، تجتمع لمناقشة زيادات الحد الأدنى للأجور.

  
. ويحتوي على أحكام تتعلق بالإجازة، والإجازة المرضية، وإجازة أحكاماً عدة بشأن حماية حقوق العمال ١٩٩٧العمل لسنة  يتضمن قانون

. تشكل المبالغ المستحقة للعمال ديوناً ذات أولوية وينبغي تسويتها قبل أي ديون أخرى، ولكن بعد أداء مسلمةالأمومة، والإجازة الخاصة بمناسبات 
ويعُفى القانونية. وتترتب على هذا البند آثار في حالة إعلان الإفلاس، حيث يضع ترتيباً واضحاً للعملية في حالة إعادة الهيكلة أو التصفية.  الالتزامات

، ما لم ١٩٩٧العمال وأسرهم ونقابام أيضاً من النفقات القانونية في جميع مراحل الدعوى الناشئة عن منازعة حول تنفيذ أحكام قانون العمل لسنة 
  ل.سبيل المثاتقرر المحكمة خلاف ذلك عندما لا تكون القرارات في صالحهم. وفي حالة الوفاة، يحق لأفراد أسرة العامل المتوفى الحصول على أجره، على 

 
 
 
 
 
  

                                                      
بشأن توظيف غير  ٢٠٠١، وقانون سنة ١٩٩٧، وهناك نظام خاص ينطبق على الأجانب وهو خاضع لقانون العمل لسنة ١٩٩٧ن العمل لسنة يخضع النظام العام لقانو  ١٧

لتزم بالاتفاقية المبرمة بين ، يتعين على نظام العمل في المناطق الحرة أن ي٢٠٠٩. وبموجب قانون المناطق والأسواق الحرة لسنة ١٩٩٤السودانيين، وقانون جوازات السفر والهجرة لسنة 
  رب العمل والموظفين. 

 ).٢٠١٤أغسطس/آب  ٢٧دولار أمريكي بتاريخ  ٧٥يعادل أي ما جنيه سوداني شهرياً ( ٤٢٥الحد الأدنى الحالي للأجور هو  ١٨
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 وكالات التوظيف في السودان ٣-١الإطار 
 

التوظيف في السودان هي هيئات عامة تنخرط على نطاق واسع في عملية توظيف العمال السودانيين. ولا بد من الحصول على إذن وكالات  وكالات
موظفين (باستثناء العمال  ١٠التوظيف على جميع الإعلانات عن الوظائف الشاغرة المنشورة في الصحف بالنسبة للشركات المشغلة لما لا يقل عن 

تين)، وعند توظيف أفراد أسرة رب العمل، والموظفين الرئيسيين، والسجناء المفرج عنهم. ويجب على جميع العاملين أن يسجلوا لدى وكالات المؤق
 التوظيف، ومن المستحيل توظيف مَن لا يحمل شهادةً بتسجيله لدى وكالة التوظيف المختصة. وتستطيع وكالات التوظيف أن تطلب من المواطنين

ة انيين الباحثين عن عمل أن يخضعوا لامتحان مهني. ويجب إخطارها عند تعيين الموظفين، وهي تتطلب من أرباب العمل أن يقدموا إيصالات لأيالسود
  وثائقة أو شهادات يستأمنهم عمالهم عليها.

  
  يف الأجانب داخل البلاد.يمكن أيضاً إنشاء وكالات توظيف خاصة، ولكن عملها يقتصر على توظيف السودانيين في الخارج وتوظ

  
  والمعلومات المأخوذة من وزارة العمل أثناء بعثة تقصي الحقائق. ١٩٩٧المصدر: الأونكتاد، استناداً إلى قانون سنة 

  
رب العمل دفعات الضمان الاجتماعي مباشرةً  . يسددأرباب العمل ملزمون بالاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجميع الموظفين

بالمائة يدفعها الموظف. وأرباب العمل  ٨بالمائة يدفعها صاحب العمل و ١٧بالمائة من راتب الموظف الشهري، منها  ٢٥إلى الصندوق وهي تعادل 
  .١٩٩٠ون الضمان الاجتماعي لسنة ملزمون أيضاً بإجراء فحوصات طبية دورية لموظفيهم إذا كان العمل الذي يؤدونه مدرجاً في قان

  
. يستطيع كلا الطرفين أن يطعن في قرار إاء العقد في غضون على الفصل من العمل لأسباب كثيرة ومتنوعة ١٩٩٧ينص قانون العمل لسنة 

ا كان العامل قد ضُلل بشأن طبيعة أسبوعين من تاريخ الإخطار. ويلُغى شرط الإخطار في ظروف معينة، منها على سبيل المثال سوء سلوك العامل أو إذ
ة عقد العمل وشروطه. تتفاوت فترة الإخطار تبعاً لطول مدة عمل العامل لدى للشركة. ويجب تقديم طلب مسبق إلى وزير العمل أو حاكم الولاي

عدداً متساوياً من ممثلي الحكومة والعمال  لتسريح العمال لأسباب اقتصادية أو فنية. وينبغي لقراره، المتخذ بناءً على توصية من لجنة ثلاثية تضم
  وأصحاب العمل، أن يتدخل في غضون ثلاثة أسابيع. ويصبح الصمت الإداري بمثابة الموافقة بعد مرور أربعة أسابيع.

  
فوضهم وزير العمل في ، يمكن التفتيش على الشركات بواسطة مسؤولين ي١٩٩٧. وفقاً لقانون العمل لسنة يتم تنفيذ نظام تفتيش العمل جزئياً فقط

 ذلك، لم يتم تعيين أي وقت. ولغاية الآن لم يتم إنشاء اللجنة الاستشارية الاتحادية المعنية بالسلامة الصناعية المنصوص عليها في القانون. وبالإضافة إلى
ص الموارد. تفيد وزارة العمل أنه تم اعتماد خطة مفتشي السلامة الصناعية ولم يتم إنشاء لجان السلامة الصناعية المنصوص عليها في القانون بسبب نق

ش دورية، تبادر ا أحياناً وزارة ولكنها لم تنُفذ بسبب نقص الموارد أيضاً. ومع ذلك، فقد أفيد أن الولايات تجُري عمليات تفتي ٢٠١٢للتفتيش في عام 
وتشير الوزارة إلى أن عمليات التفتيش تتم على المستوى الولائي. ومع ذلك، فإن بعض الاختصاصات اتحادية، مثل التفتيش على  العمل الاتحادية.

تفتيش الشركات عند الإبلاغ عن حدث معين. وتخضع وكالات التوظيف الخاصة للتفتيش سنوياً. ودف عمليات  العمالة الأجنبية. ويمكن أيضاً 
  ه.وجه الخصوص إلى تقليل النزاعات بين أصحاب العمل والموظفين. غير أنه لا تتضح وتيرة تنفيذ عمليات التفتيش هذالتفتيش هذه على 

  
. لا يتطلب القانون من أطراف التقاضي أو التحكيم التوجه إلى أي وسيلة بديلة لتسوية المنازعات قبل تحتاج آليات تسوية المنازعات إلى مراجعة

ائية أو أثناءها، سوى في حالات المنازعات الجماعية، والتي تحيلها وزارة العمل إلى التحكيم الإلزامي. تقول وزارة العمل إن الهدف بدء الإجراءات القض
عضائها ثةٌ من أمن ذلك هو تقصير أمد النزاع وتخفيف آثاره على الإنتاج. غير أن تكوين لجنة التحكيم، برئاسة ممثل للسلطة القضائية، غير متوازن. فثلا

أن النصاب القانوني يكتمل بأربعة أعضاء. وتتُخذ  لا سيماوالحياد، و  الخمسة إمّا من القطاع العام أو ممثلين له. وهذا يثير تساؤلات حول الاستقلالية
 ١٩٩٧عديل قانون العمل لسنة قراراا بالأغلبية، وتكون ائية وغير قابلة للطعن. وفي هذا الصدد، طلبت منظمة العمل الدولية من حكومة السودان ت

  ).ITUC, 2010لإلغاء إلزامية هذا الإجراء (
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، وبعد ١٩٩٧. تمشياً مع طلب منظمة العمل الدولية، بدأ السودان في مراجعة قانون العمل لسنة هناك مشكلات متعلقة بحقوق العمال وحمايتهم
أن يسهل القانون، حال اعتمادِه، التصديقَ على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق مشاورات ثلاثية، أعد مشروع قانون العمل الجديد. ومن المتوقع 

). وبالإضافة إلى ذلك، يواجه العمال صعوبةً في ممارسة الحق في الإضراب، المنصوص عليه في ILO, 2014) (٨٧(رقم  ١٩٤٨التنظيم النقابي، 
ضرابات على موافقة الحكومة أولاً. وفي حين تشير وزارة العمل إلى أن حرية تأسيس ، لأنه لا بد من حصول الإ٢٠١٠قانون نقابات العمال لسنة 

  ).ITUC, 2010( النقابات العمالية مكفولة، لا توجد سوى نقابة واحدة. ويمكن فصل العمال الذين ينظمون إضرابات غير قانونية
 

العلاقة بين صاحب العمل والموظفين في المناطق الحرة إلى العقد المبرم بين الطرفين،  . تخضعينطبق على المناطق والأسواق الحرة نظام عمل خاص
وجوب أن يحتوي هذا العقد على بنود تضمن الحد ة إلى والذي ترُسَل نسخةٌ منه إلى الس القومي للمناطق والأسواق الحرة. وتشير سلطات المناطق الحر 

الحد الأدنى للأجور والإجازات. غير أنه لا يوجد أي مصدر قانوني لهذا الالتزام، مماّ يخلق حالةً من عدم   سيمالاالأدنى من الحماية في مجالات عديدة، و 
ئمة في منطقة البحر اليقين للعاملين في المناطق الحرة. وفي حالات المنازعات، تنشأ المحاكم المتخصصة بقرار رئيس المحكمة العليا. وهناك حالياً محكمة قا

  .الحرة، ويوجد خبير في منطقة الجيلي الحرة الأحمر
  

  التوصيات:
  

من ينبغي أن يواصل السودان تعاونه مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية بشأن احترام الحقوق النقابية وحرية تكوين الجمعيات. ف •
المباشرة. فالشركات الأجنبية يضاً جاذبية السودان للاستثمارات شأن ذلك أن يرتقي بحماية العاملين في البلاد والعلاقات الصناعية، وأن يعُزز أ

ون عبر الوطنية تستجيب لشبكات الدعوة عبر الوطنية والضغوط التي تمارسها الحكومات والنقابات العمالية والعملاء في بلادها، الذين يتوقع
 منها أن تنهض بمسؤوليتها الاجتماعية.

لة لتسوية المنازعات في حال التقاضي. ولكن ينبغي أن تكون هذه الآليات طوعية وأن توفر ضمانات ينبغي تشجيع اللجوء إلى آليات بدي •
  لاستقلاليتها وشفافيتها، ولا سيما من حيث التوازن في تكوينها.

اصة بالتفتيش. ويمكن ينبغي معالجة أوجه القصور في نظام تفتيش العمل، وهو أمرٌ يتطلب تخصيص موارد كافية لتطبيق التشريعات الحالية الخ •
  تحقيق مكاسب على صعيد الكفاءة من خلال ضمان تنسيق وترشيد وظائف التفتيش في مختلف مستويات الحكومة.

  
  و. المهارات والعمال الأجانب

  
 كما لاالسوداني منفتح فيما يتعلق بتوظيف العمال الأجانب ولكنه يمارس سلطة تقديرية بدرجة عالية فيما يتعلق بمنح تصاريح الإقامة،   النظام

  يوجد برنامج لجذب المهارات أو تعميمها.
  

 لتأدية العمل (اختبار سوق أن لا يتوفر موظف سوداني هييمنح وزير العمل تصاريح العمل للعمال الأجانب على أساس عدد من الشروط 
. ١٩٩٧سنة، أن لا يكون هناك تناقض مع أحكام قانون العمل لسنة  ٢١العمل)، أن يحصل العامل الأجنبي على تصريح إقامة، أن يزيد عمره على 

ب والأفارقة. وتكون تصاريح العمل يقتصر العمل في الفنادق على الأجانب، وفقاً للمعلومات التي قدمتها وزارة العمل. تعطى الأولوية للعمال العر 
  صالحة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ولا يوجد حد لعدد مرات تجديد التصريح. ويمكن إلغاء التصريح في حال انتهاك القانون. 

  
نظام حصص يخفف من  . وفيما يتعلق بالعمال الأجانب، ثمةتستفيد المشاريع الاستثمارية من أحكام خاصة لإصدار تصاريح إقامة وعمل محددة

الة الأجنبية في الشروط المذكورة أعلاه. ورغم عدم وجود خطط خاصة بالموظفين الرئيسيين، فإن هيئة الاستثمار الوطنية ووزارة العمل تشيران إلى أن العم
لازمة، ولكن لا حاجة لاختبار سوق بالمائة. تشتمل المتطلبات على إثبات الخبرة وتقديم الشهادات ال ٢٠أي مشروع استثماري يمكن أن تصل إلى 

ى ما يتجاوز العمل. وهذه النسبة أعلى مماّ هي عليه في معظم البلدان، ولكنها لا تستهدف جذب مهارات محددة تحتاجها البلاد. ينطبق النظام العام عل
تستفيد المشاريع الاستراتيجية من نسب إضافية،  هذه العتبة، ويكون رب العمل مسؤولاً عن إثبات الحاجة للزيادة من خلال اختبار سوق العمل. قد
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بالمائة فيها دون الحاجة لاختبار سوق العمل. وينطبق في المناطق الحرة نظام خاص لا يفرض حداً على  ١٠٠ويمكن توظيف العمال الأجانب بنسبة 
  عدد العمال الأجانب، ويسهل دخولهم وحصولهم على الإقامة.

  
. ورغم أن هذه الأحكام موضوعة كحوافز، فهي في المشاريع الاستثمارية لا يخضعون لقواعد الضمان الاجتماعيالعمال الأجانب المرتبطون ب

الضمان  الواقع تضر السودان والعمال الأجانب على السواء، لأا تقلل الإيرادات العامة وتحرم الموظفين الأجانب من سُبل الحماية التي يوفرها
  ي.الاجتماع

  
. يتمتع المستثمر وأسرته بحقوق الدخول والإقامة في الحصول على تصاريح الإقامة يتم بصورة منفصلة عن تصاريح العمل، والعملية غير أكيدة

 وات،السودان طوال مدة المشروع، على أساس الترخيص الصادر من الهيئة الوطنية للاستثمار. وتكون تصاريح إقامتهم صالحةً لمدة سنة أو خمس سن
مَن سواهم الحصول على تأشيرة دخول وتصريح إقامة من وزارة الداخلية التي أشارت إلى استحداث نافذة واحدة للتعامل مع يجب على قابلة للتجديد. و 

دون تبرير. وعلى وزير الداخلية أن يلغي تأشيرة الدخول وبوسع التصاريح وتأشيرات الدخول والخروج.  لا سيماالمسائل المتعلقة بإقامة المستثمرين، و 
تصدر لهم حين يثبتون أم دفعوا ضريبة الدخل الشخصي، ويمكن رفضها إذا كان الشخص متهماً  ١٩المقيمين أيضاً الحصول على تأشيرة خروج

، ويكون قرار وزير بارتكاب جريمة أو في ذمته ديون لمواطن سوداني. وعلاوةً على ذلك، يمكن طرد أي أجنبي ترى وزارة الداخلية بأنه غير مرغوب فيه
  الداخلية ائياً لا يقبل الاستئناف.

  
وقد أثيرت قضيتان رئيسيتان فيما يتعلق بسوق  تمثل ندرةُ المهارات مشكلةً تؤثر في المستثمرين الحاليين وفي آفاق الاستثمار في المستقبل.

والصناعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم، وندرة المهارات المهنية العمل: هما الأمية، وهي في الغالب سمة الأشخاص الذين يعملون في المشاريع 
أطُلقت العديد من المبادرات بقيادة الجهات المانحة العامة  وقد والحرفية المتعلقة بمواطن الضعف في نظام التدريب، الموجه أكثر نحو الدراسات التقليدية.

يد التقارير في كثير من الأحيان بأن عدم تطابق الوظيفة أو المهارات أمرٌ شائع في السودان، وأن ). تف٤-١والخاصة من أجل زيادة المهارات (الإطار 
  ل.الشركات تعاني في الغالب في سبيل توظيف الكوادر الفنية الكفؤة في البلاد، وتُضطر بالتالي إلى توظيف الأجانب للقيام بالعم

  
من أرباب العمل أن يدربوا العمال  ٢٠٠١. يقتضي قانون سنة بة على السكان المحليينلا يوجد نظام فعال يضمن تعميم المهارات المستقط

  ع.السودانيين ويستبدلوا العمال الأجانب تدريجياً م، ولكن هذا لا ينُفذ على أرض الواق
  

 مبادرات الداعمة لتنمية المهارات في السودانال ٤-١الإطار 
  

خريج سنوياً. وقد أطُلقت أيضاً مبادرات دولية،  ٢٥٠-٢٠٠مراكز للتدريب المهني حالياً في الخرطوم، يتخرج منها  تفيد وزارة الصناعة بوجود تسعة
مع ولاية الخرطوم على إعادة تأهيل سبعة مراكز للتدريب  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧حيث عملت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في عامي 

ذة الصناعية ودورات لتطوير المهارات بتمويل من المفوضية الأوروبية. وقد حصلت جميع الدورات التدريبية على مصادقة وزارة المهني وعقد برامج للتلم
تدامة المشروع العمل والس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية. وأنشأت ولاية الخرطوم مجلساً للتدريب المهني والتعليم الفني دف ضمان اس

  ).UNIDO, 2014انتهائه ( بعد
  

لنيل بالتعاون مع تساعد البلدان الشريكة أيضاً في بناء مراكز التدريب. وتفيد وزارة الصناعة، على سبيل المثال، بإطلاق مبادرة مؤخراً في ولاية وادي ا
الثلاثي" (القطاع الخاص / الحكومة / المؤسسة  منهجة هذا "اللولبعملية مركز تدريب مهني بمشاركة القطاعين العام والخاص. تشتمل  الهند لإقامة

لولائي (وزارة التعليمية) عموماً على وزارات مختلفة في السودان على المستوى الاتحادي (وزارات الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية) وعلى المستوى ا
  المالية).

  

                                                      
  يعُتبر مقيماً كل من يقضي ما يزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة داخل البلد. ١٩
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   تشجعها الشركات الخاصة مثل شركة سكر كنانة ومجموعة دال.تلك التي لا سيماوتفيد وزارة الصناعة كذلك بوجود مبادرات فردية، و 
  

  ق.المصدر: مقابلات أجرا بعثة الأونكتاد لتقصي الحقائ
  
  ت:لتوصياا

  
لحكومة السودان أيضاً أن تضع معايير واضحة وموضوعية ومحددة مسبقاً بشأن  ينبغي الإبقاء على النظام التفضيلي للمستثمرين. وينبغي •

توظيف العمال الأجانب. وتحديداً، يمكن وضع ج يستند إلى قائمة المهارات النادرة، حيث يتم بموجبه منح الأفضلية لتلك المهارات غير 
ظفون ووزارتا العمل والتعليم. أمّا أصحاب المهارات الأخرى فسوف المتاحة بسهولة محلياً، كما يحددها بشكل دوري أرباب العمل والمو 

 يستمرون في الخضوع لاختبار سوق العمل المطبق حالياً. وفي هذا الصدد، أجريت دراسة بواسطة وزارة العمل والقطاع الخاص واتمع المدني
 من هذا التقرير. المعني بشؤون العمل والعمال، بيد أن نتائجها لم تكن متاحة عند الانتهاء

التفريق بين الموظفين الرئيسيين وبين العمال قد يكون مفيداً، ولا سيما بالنظر إلى خصوصيات وظائفهم. وفي هذا الصدد، يمكن ربط عدد  •
 محدد مسبقاً من تصاريح الموظفين الرئيسيين بحد أدنى من مبالغ الاستثمار.

من دفع الضمان الاجتماعي. فهذا يمكن أن يشكل بالتأكيد مصدراً إضافياً للدخل  جنبيةيمكن أيضاً إعادة النظر في استثناء العمالة الأ •
 بالنسبة للحكومة السودانية، فضلا على توفير الحماية للعمال الأجانب في السودان.

، وهو اً مفرط يمثل عبئاً هذا و يقتضي منح تأشيرة الخروج الحصول على كتاب من الجهاز القومي للاستثمار يبين أن كافة الشروط قد استوفيت.  •
 يشكل مهمةً إضافية يؤديها الجهاز. لذا ينبغي لحكومة السودان إلغاء هذا المتطلب.

في فيما يتعلق بتعميم المهارات والتدريب، ينبغي للحكومة أن تفرض ضريبة تدريب إلزامية عوضاً عن متطلب التدريب الإلزامي الوارد حالياً  •
ي أن الشركات الموظفة لعدد معين من العمال الأجانب سوف تدفع عملياً مبالغ محددة تتوافق ونسبة الرواتب . أ١٩٩٧قانون العمل لسنة 

التي يتقاضها هؤلاء العمال إلى صندوق تدريب تديره قوة عمل تتألف من وزارتي العمل والتعليم، ويحصل على مدخلات سياساتية من 
ن حيث الاحتفاظ بجزء من تلك المبالغ لإجراء تدريب داخلي معتمد، ويمكن استخدام جزء القطاع الخاص. ويمكن منح الشركات المرونة م

من إيرادات ضريبة التدريب في دعم الجمعيات الصناعية دف تنفيذ برامج مشتركة لضمان درجة عالية من ملاءمة التدريب لغايات الوظيفة 
 المؤداة.

 
  ز. المنافسة والخصخصة

  
ومن  ٢٠١٣.٢٠و ١٩٩٣. وقد صدرت عدة مراسيم رئاسية لتنفيذ هذه السياسة بين عامي ١٩٩٢يمر السودان في عملية خصخصة منذ العام 

 قنوات الخصخصة التي تنتهجها حكومة السودان طرحُ أسهم الشركات المملوكة للدولة للتداول من أجل خصخصتها تدريجياً. ولكن من الصعب حصر
الأونكتاد لتقصي  ملوكة للدولة المتبقية، أو الشركات العمومية عموماً، ولم يستطع أن يخمنه المسؤولون السودانيون المشاركون في بعثةعدد الشركات الم

  الحقائق.
  

تي تمارس نشاطاً إلى "المنشآت ال ٢٠٠٩. يشير قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار الصادر سنة اعتمدت الحكومة إطاراً قانونياً ومؤسسياً للمنافسة
بل العامة  تجارياً أو خدمياً في القطاعين العام والخاص." ولنا أن نفترض أن قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لا يغطي الشركات الخاصة وحسب،

ماج التي يمكن أن تفُضي إلى أيضاً، ولا يستبعد أي صناعةٍ من الصناعات. وهو يحظر إساءة استخدام الوضع المهيمن، والاتحادات، وعمليات الاند
الخداع والتضليل باستخدام الأساليب التي تحد من حرية المستهلك والأساليب  نشوء اتحاد احتكاري. وينص على حماية حقوق المستهلكين عبر حظر

لة، ولكنه يعمل تحت مسؤولية وزير يعينه الخفية. وعلى المستوى المؤسسي، يعُرف القانون مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأنه سلطة مستق
الأخرى، وهو  رئيس الجمهورية، وهو في الممارسة العملية وزير التجارة. ومن وظائف الس أن ينسق مع أجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول

                                                      
  نَ الوصول إلى أي مصدر رئيسي فيما يتعلق بسياسات الخصخصة.ومع ذلك، لم يتس ٢٠
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. غير أن المعايير التي تحدد ماهية أنواع عمليات الاندماج كارياً حين قد يشكل اندماجها اتحاداً احت مسؤول عن الموافقة على اندماج المنشآت المختلفة
دد عتبةً تستلزم التي يمكن أن تتمخض عن اتحاد احتكاري غير مذكورة، مماّ قد يعُقد رقابة الس في الممارسة العملية. تفيد وزارة التجارة أا ستح

يحق للمجلس أن يفتح تحقيقاً على أساس شكوكه أو ادعاءات محددة، وهو يحدد الإجراءات إخطار الس عند تجاوزها. غير أا لم تذكر مستواها. و 
  الخاصة به. وقراراته قابلة للطعن أمام وزير التجارة، ثم المحاكم التجارية.

  
. وأثناء يتم تفعيله بعدولم  – ٢٠١٣في سنة  - مع ذلك، فإن مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لم يتأسس إلا في الآونة الأخيرة 

ومة تخصصها عمل بعثة الأونكتاد، أفادت تقارير بأن ميزانية الس كانت قيد الموافقة وأا سوف تعتمد على مصدرين رئيسيين: حصة من ميزانية الحك
لى الس. ومن المتوقع أيضاً أن يتم تحديد المعايير وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والغرامات التي ستجمعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني ثم تحولها إ

  والإجراءات قريباً لتوظيف العاملين فيه.
  

بالإضافة إلى إنفاذ  يمكن لقانون يحكم تضارب المصالح أن يساهم أيضاً في ضمان تكافؤ الفرص لجميع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص.
مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد يكون مفيداً للسودان أن يتبنى قانوناً بشأن تضارب المصالح  قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار وتفعيل 

ق كي يرافق عملية الخصخصة ويضمن المنافسة العادلة بين أصحاب المصلحة في القطاع الخاص. ويمكن تكييف تعريف "تضارب المصالح" ليناسب سيا
)، استهدف به على وجه الخصوص ٣٦(المادة  ٢٠١١لمثال، استحدث المغرب بنداً في هذا الصدد في دستور عام البلد واحتياجاته. وعلى سبيل ا

  المشتريات العامة.
  

  :التوصيات
 

  ي:، ينبغي لحكومة السودان أن تراعي ما يلمن أجل تحسين الإطار القانوني والمؤسسي لتشجيع المنافسة
 

 الاحتكارية، وتخصيص الموارد البشرية والمالية له.تفعيل مجلس المنافسة ومنع الممارسات  •
تدريب موظفي الس وأعضاء مجلس إدارته، وكذلك قضاة المحاكم التجارية، على تنفيذ قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار الصادر عام  •

٢٠٠٩. 
 .٢٠٠٩افسة ومنع الاحتكار الصادر عام اعتماد وتنفيذ المبادئ التوجيهية واللوائح اللازمة لتيسير تطبيق قانون تنظيم المن •
 اعتماد وتنفيذ تشريع بشأن تضارب المصالح. •
تنظيم حلقات عمل حول سياسة المنافسة الجديدة وقضايا المنافسة وتشريعاا من أجل رفع مستوى الوعي في القطاعين العام والخاص بأهمية  •

 القانون الجديد وتأثيراته.
  

على مدار السنين في سياق تقديم المساعدة الفنية للبلدان النامية في صياغة وتنفيذ سياسات المنافسة من أجل التنمية،  راكمت الأونكتاد خبرات عالمية
  .وهي على استعداد لمساعدة حكومة السودان في سياق برنامج تنفيذ المتابعة لاستعراض سياسة الاستثمار

 
  ح. البيئة

  
. تنضوي مهمة حماية البيئة ضمن بنود إلى ضرورة حماية البيئة عموماً، ولا سيما في صناعة النفطفي عدة  ٢٠٠٥يشير الدستور المؤقت لسنة 

ة والتنمية العمرانية على الصلاحية المشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات، مماّ يعني أن بوسع الأخيرة أن تتبنى تشاريع تسنها بنفسها. تكون وزارة البيئ
لاتحادي مسؤولةً عن وضع السياسات، ويكون الس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية مسؤولاً عن التنسيق مع الولايات. أمّا على المستوى المؤسسي ا

  المستوى الولائي، فقد أنُشئت االس الولائية لحماية البيئة.
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. وينبغي لهذه الدراسة، أو عملية تقييم الأثر سة جدوى بيئيةأي مشروع قد تترتب عليه عواقب على البيئة والموارد الطبيعية ينبغي أن يخضع لدرا
. وينبغي ٢٠٠١يئة لسنة البيئي، أن تحظى باعتماد لجنة التقييم والرصد التي أنشأها الس الأعلى لحماية البيئة والموارد الطبيعية، تبعاً لقانون حماية الب

لبيئة، والتأثيرات السلبية التي يمكن تفاديها أثناء تنفيذ المشروع، وبدائل المشروع المذكور. وحين يتعلق تقديم المعلومات التالية: الأثر المتوقع للمشروع على ا
الممكن الاستمرار في المشروع تحديداً بالموارد غير المتجددة، ينبغي للتقييم أن يوضح ما إذا كانت هذه الموارد ستتأثر على المدى البعيد، وما إذا كان من 

في صناعة النفط، تذكر و الموارد بعد انتهاء المشروع؛ وينبغي للتقييم كذلك أن يبين الاحتياطات المتخذة للحد من الآثار السلبية للمشروع.  استغلال هذه
يئة وتلبية المعايير بوزارة النفط بأن اتفاق تقاسم التنقيب والإنتاج يحتوي على البنود  الضرورية المتعلقة بالمستثمرين المحليين والأجانب بخصوص حماية ال

  في العمليات النفطية. الدولية
  

. فلا يوجد تشريع ثانوي يحدد نوع المشاريع التي قد يكون لها تأثير سلبي على البيئة والموارد تنشأ من تطبيق هذا المتطلب سلسلةٌ من القضايا
. ولهذا أهمية أكبر نظراً لعدم أكثر من اللازم إلى ذلك، تبدو بعض العناصر التي ينبغي أن يشملها التقييم طموحةً وصعبةَ التقييم الطبيعية. وبالإضافة

ذاا،  للمعايير وجود مسار منفصل لترخيص المشاريع ذات الآثار المختلفة المحتملة على البيئة. وكنتيجة لذلك، تخضع جميع مخاطر المشاريع للتقييم وفقاً 
ئمة بعمل رغم أن تلك المعايير قد تكون غير مناسبة أو غير مكيفة لتلائم كل مشروع على حِدة. وختاماً، لا ترد أية متطلبات بخصوص الهيئة القا

  الدراسة.
  

. وفقاً للقانون، ات، غير أن هناك لبساً بشأن السلطة المختصة بإجراء تلك العملي٢٠٠١تجرى عمليات التفتيش من أجل تنفيذ قانون سنة 
ين من طرف تخضع لعمليات التفتيش أي جهة معنية بحماية البيئة، سواءً كانت عامة أو خاصة، على المستوى الاتحادي أو الولائي. ويمكن تخويل المفتش

لس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية إلى المدعي العام لدخول أي مكان أو جهة وتفتيشها، ويمكن إجراء التفتيش أيضاً بناءً على شكوى مرفوعة. ويشير ا
  ة.وجود جولات رقابية دورية على المشاريع الاستثماري

  
  :التوصيات

 
  :لضمان فاعلية الحماية البيئية فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، ينبغي لحكومة السودان أن تراعي التوصيات التالية

 
وضع معايير مفصلة للمشاريع الخاضعة لتقييم الأثر البيئي، ومن ضمنها تصنيف المشاريع تبعاً لمستوى مخاطرها المحتملة وتسريع ترخيص  •

 المشاريع ذات التأثير المنخفض على البيئة.
 الجهات المنفذة لتقييم الأثر البيئي.بناء قدرات لجنة التقييم والرصد التي تمنح الاعتماد لتقييم الأثر البيئي، وتحديد معايير اختيار  •
 توضيح وتسويغ نظام التفتيش وتعزيز التنسيق المؤسسي بين المستويين الاتحادي والولائي. •

  
  ط. مكافحة الفساد

  
الرئيسية  أحد المعوقاتككات القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب إلى الفساد  شر  ينظرحيث  الفساد هو رادعٌ كبير للعمل التجاري في السودان،

 ٢٠١٢بالإضافة إلى التصنيفات العالمية، يفيد مؤشر البنك الدولي للحكم حول العالم أن السودان أحرز في العام و لمزاولة الأعمال التجارية في البلاد. 
على  ١٢،٦٨من  ، هبوطاً ٠,٩٦. وفي مؤشر مكافحة الفساد، أحرز السودان ١٠٠إلى  ٠في جميع المؤشرات على مقياس متدرج من  ١٠أقل من 

  .)World Bank, 2013أعوام ( ١٠مدى فترة 
  

وقع السودان على اتفاقية  لم يصادق السودان على الصكوك القانونية الدولية الرئيسية لمكافحة الفساد، وإطاره القانوني الوطني غير مكتمل.
، ولكن لم يصادق عليها. ولم يدخل السودان طرفاً في اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ٢٠٠٥الثاني  يناير/كانون ١٤الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 

يجُرم الرشوة،  ١٩٩١الإطار القانوني الوطني لمكافحة الفساد بأنه مجزأ ولا يشمل كل الجرائم. وفي حين أن القانون الجنائي لسنة يتسم ومكافحة الفساد. 
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بشأن مكافحة الثراء الحرام، وهو  ١٩٨٩قانون عام صدر  ٢١تلقاة، من موظفي الخدمة المدنية، فإن العقوبة لهذه الجريمة غير كافية.سواء المعروضة أو الم
ا خالفين على أيشجع الإبلاغ عن المخالفين، بيد أن الأطراف الثالثة لا تحظى بالحماية. وتشير وزارة العدل إلى إمكانية تصنيف مزاعم المبلغ عن الم

  تشهير إذا لم تثبت صحتها.قذف و 
  

. ومن تلك المؤسسات مجلس المحاسبة المصلحي ومجلس هناك مؤسسات متعددة مسؤولة عن تنفيذ تشريعات مكافحة الفساد، ولها نتائج متباينة
راجع العام، والمراجعين الداخليين في الوزارات التنفيذية تحت سلطة وزارة الاقتصو المحاسبة العالي، 

ُ
 اد الوطني والمالية. وإدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوهالم

للعقارات الحكومية التابعة لوزارة العدل، وإدارة المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية و/أو العدل وهيئة المظالم  العامةالتابعة لوزارة العدل، والإدارة 
 نتائج التي تتوصل إليها مختلف المؤسسات قلما تقترن بأنشطة متابعة كافية والحسبة العامة. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن ال

)U4 Anti-Corruption Research Centre, 2012 وختاماً، تم استحداث هيئةٍ لمكافحة الفساد بموجب مرسوم رئاسي صادر في .(
  .العقوباتفرض ترد تفاصيل بشأن الوظائف المستقبلية، من قبيل الوقاية وإجراء التحقيقات والملاحقة القضائية و  ، ولكنها لم تفُعل بعد. ولم٢٠١٢عام 

  
  التوصيات:

  
  من أجل تعزيز إطارها القانوني والمؤسسي وبالتالي طمأنة المستثمرين وإظهار التزامها بمكافحة الفساد، ينبغي لحكومة السودان أن:

  
مكافحة الفساد، وتستكمل تشريعاا بإضافة أحكام تعُنى بجرائم الفساد الكبرى مثل الاختلاس، وتغليظ العقوبات تصادق على اتفاقية  •

لتكون رادعة، وتفصيل آليات ونطاق استرداد الأصول؛ وأن توفر الحماية للمبلغين عن المخالفات. ويمكن للسودان أن يتوخى إيجاد تغطية  
 الفساد.كاملة بموجب قانون خاص بمكافحة 

ت تستكمل تفعيل هيئة مكافحة الفساد وتحدد صلاحياا بوضوح، وتمنحها الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذها. ونظراً لتعدد السلطا •
أمراً  العاملة المعنية بمكافحة الفساد، ينبغي توخي آليات تنسيق لضمان كفاءا. ويعتبر بناء قدرات الموظفين وضمان استقلالهم وحمايتهم

  أساسياً لنجاح الهيئة.
 تشجع مبادرات القطاع الخاص مثل اعتماد مدونات داخلية لقواعد السلوك وتعيين موظفين لمراقبة الامتثال لضمان تطبيقها. •

  

                                                      
  الحد الأقصى للعقوبة هو سنتان في السجن، وغرامة، وإعادة المال المكتسب بالفساد. ٢١
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  : نحو إطار مؤسساتي جديد لتشجيع وجذب الاستثمارات المباشرة الأجنبيةالثانيالفصل 
  

المباشر بالنسبة للتنمية الاقتصادية الأجنبي مجالات تشجيع الاستثمار نشاطاً متنامياً في العالم كله وذلك بسبب تزايد أهمية الاستثمار  تشهد
اا بمرحلة . لذلك، تُضاعف الحكومات في البلدان المتقدمة والبلدان النامية وتلك التي تمر اقتصادوما يصاحبه من تزايد في حجم التنافس بين المواقع

تصادي انتقالية من جهودها لتعزيز أعمال تشجيع الاستثمار على المستويين الوطني ودون الوطني. لقد وضع السودان نصب عينيه تحقيق التنوع الاق
دمه لتحقيق هذه الغاية. أدخل المباشر أن يقالأجنبي بصفته هدفاً من أهدافه الإنمائية الوطنية الرئيسية إدراكاً منه لحجم الدعم الذي يمكن للاستثمار 

الأجنبية تحسينات عديدة على الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار بغُية جذب مزيد من الاستثمارات  -كما أوضحنا في الفصل الأول-السودان 
  صادي.يتُوقع منه أن يزيد الانفتاح الاقت ٢٠١٣المباشرة ، وشملت تلك التحسينات تبني قانون جديد للاستثمار عام 

  
. نتيجة للنزاعات المباشرالأجنبي يجب أن يصاحب الجهود الراهنة لتطوير الإطار القانوني للاستثمار تحسيناتٌ على عملية تشجيع الاستثمار 

وخاصة خارج نطاق  –في الخارج؛ فتأمين مصالح المستثمرين المحتملين  غالبا ما ينظر إليها على أا سلبيةعن السودان  الحالية والسابقة، تكونت صورة
يتطلب طمأنتهم على أمن البلد وبيئتها المناسبة للاستثمار. أضف إلى ذلك أنه بالنظر إلى حيثيات الإطار القانوني  - الصناعات الاستخراجية

ن يرافقهم في مرحلة ما قبل والتنظيمي للاستثمار، والذي ألقينا عليه الضوء في الفصل الأول، سيحتاج المستثمرون الذين يقررون دخول السودان إلى م
ه المهام التأسيس وفي عملية تنفيذ المشروع، وأن تقُدم لهم خدمات الرعاية اللاحقة دف الاحتفاظ م وخلق استثمارات أخرى ممكنة. تتطلب كل هذ

يما يقوم على تنفيذ المهام المتصلة بالاستثمار وجود وكالة مختصة مهمتها تشجيع الاستثمار. إلا أن مثل هذه الوكالة غير موجودة حتى الآن في السودان ف
  الجهاز القومي للاستثمار الذي يتولى في المعظم مهمات تنظيمية حيث يعاني هذا الجهاز من نقص في الموارد البشرية والمالية.

  
لصلة بتشجيع الاستثمار بوسع الخدمات الاحترافية المقدمة من قبل مؤسسة مختصة أن تساعد السودانَ على مواجهة التحديات ذات ا

. إلى جانب بناء الصورة والتيسير على المستثمر وتزويده بالرعاية اللاحقة، المباشر نحو الوفاء بأهدافه الإنمائية الوطنيةالأجنبي وتوجيه الاستثمار 
ستثمارات التي يتُوقع منها أن تُسهم في تحقيق سيساعد الاستهداف الفاعل السودانَ على توضيح رؤيته الإنمائية للمستثمرين الأجانب واجتذاب أنواع الا

ومن شأن  أهدافه. وبمضي الوقت، يمكن لوكالة تشجيع الاستثمار أن تنفذ أيضاً مهمات أكثر تعقيداً كتلك التي تقوم ا الوكالات مكتملة الأركان.
من دخول سلسلة القيمة للشركات عبر الوطنية، كما أن منح وضع برنامج للروابط التجارية أن يساعد في تطوير قدرات الشركات المحلية كي تتمكن 

 وكالة تشجيع الاستثمار صلاحيات حشد الدعم لتعديل للسياسات سيتيح لها تحويل الاحتياجات والتحديات التي يواجهها المستثمرون إلى صناع
  ل السودانية.السياسات أو الوحدات الإدارية داخل البلاد وزيادة القدرة التنافسية لبيئة الأعما

  
للسودان والإطار المؤسساتي الحالي لتشجيع  الاتحادية. وهو إذ يتطرق للطبيعة هذا الفصل، إذن، يدعو إلى إنشاء وكالة مستقلة لتشجيع الاستثمار

يس البنية المختصة فإنه يركز على تزويد السودان بخريطة طريق خاصة بتأس -الذي يشمل بشكل خاص الوزارات التنفيذية والولايات-الاستثمار 
بأن تتولاها وكالة تشجيع الاستثمار الجديدة بالإضافة إلى  المباشر. وبوجه خاص، يوضح هذا الفصل المهمات الموصىالأجنبي بتشجيع الاستثمار 

المباشر ، لكن يمكن الأجنبي الأدوات التي من شأا أن تمكنها من القيام بتلك المهمات بفعالية. بادئ ذي بدء، سينصب تركيز الوكالة على الاستثمار 
زويدها بالموارد المالية والبشرية المناسبة وضمان التنسيق مع الوكالات والسلطات مع الوقت توسيع نطاق اختصاصها ليشمل المستثمرين المحليين شريطة ت

  الحكومية الأخرى ذات الصلة.
  

المباشر ضمن الجهاز القومي للاستثمار دون أن ينُاط بها أية مهمات الأجنبي وكبديل عن ذلك يمكن إنشاء وحدة مختصة بتشجيع الاستثمار 
. وعلى الرغم من أنه من الأفضل أن تكون هناك مؤسسات لتشجيع الاستثمار وأخرى لتنظيم الاستثمار منفصلة، إلا أن بعض الاعتبارات تنظيمية

كان   لسودان. فإن(كالقيود البشرية والمالية والسياساتية، على سبيل المثال) قد تجعل من استحداث وكالة لتشجيع الاستثمار عملاً غير ممكن التنفيذ في ا
المباشر ضمن الجهاز القومي للاستثمار تعتمد على دعم الوحدات التنفيذية والإدارية الأجنبي الأمر كذلك، فإن إنشاء وحدة مختصة لتشجيع الاستثمار 

أدناه، وهي:  ١ة رقم الأخرى في الإدارة، هو خيار آخر يمكن للحكومة الأخذ به. أما المهمات الأساسية الواجب تنفيذها فهي تلك الموضحة في المرحل
الاستثمارات بالتنسيق مع الوزارات التنفيذية ووكالات تشجيع الاستثمار على مستوى الولاية، والعمل على نحو وثيق  تسهيلبناء الصورة واستهداف و 
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ث يعمل كمنسق مع الكيانات لسياسات عن طريق أحد أفراد طاقم العمل بحيامع الس الأعلى للاستثمار. يمكن تنسيق جهود حشد الدعم لتعديل 
موظفين. وتكون التفاصيل التنفيذية لأنشطة هذه  ١٠المباشر. يقُدر عدد الموظفين اللازم للوحدة بنحو الأجنبي الأخرى المنخرطة في تشجيع الاستثمار 

  الوحدة مماثلة لتلك الموضحة في هذا الفصل ولكن على نطاق أقل.
  
 المباشر والجهود التي يبذلهاالأجنبي الهيكل الحالي لتشجيع الاستثمار   - أ 
 

ويشارك  يتولى الجهاز القومي للاستثمار في الوقت الرهن القيام ببعض من المهمات الأساسية لوكالة تشجيع الاستثمار بصيغتها التقليدية.
ية ووكالات تشجيع الاستثمار على مستوى العديد من المؤسسات الأخرى أيضاً في تشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي ومن ضمنها الوزارات التنفيذ

  الولايات. غير أنه يتعين تحسين مستوى التنسيق بين هذه الأطراف الفاعلة بغية زيادة فعالية جهود تشجيع الاستثمار.
  

 الجهاز القومي للاستثمار .١
 

المباشر وتنظيمه الأجنبي ، يكون الجهاز القومي للاستثمار هو الجهة المسؤولة عن تشجيع الاستثمار ٢٠١٣بموجب قانون الاستثمار لعام 
شروع . يكتسب المة، والاستراتيجيةية، والوطنيئ. وكما بينا في الفصل الأول، هناك ثلاثة أنواع من مشاريع الاستثمار، وهي المشاريع الولافي السودان

الجهاز صفة مشروع وطني حال اشتراك كيان أجنبي فيه، بينما تعتمد صفة المشروع الاستراتيجي على مجموعة من الشروط كما وردت في النظام. ويكون 
  ؤولية المهمات الآتية:القومي للاستثمار مسؤولاً حصرياً عن المشاريع الوطنية والاستراتيجية. وبموجب أحكام قانون الاستثمار، تقع على عاتق الجهاز مس

  
يكون الجهاز القومي للاستثمار مسؤولاً عن مهمات عدة من ضمنها الآتي: تقييم دراسات الجدوى بالإضافة إلى منح وإلغاء  مهمات تنظيمية: •

)، وتقديم الحوافز والإعفاءات، وإصدار القرارات ذات الصلة ١تراخيص المشاريع الاستثمارية وجميع العمليات ذات الصلة ا (انظر الفصل 
الأخرى المختصة، وذلك طبقاً للسياسات المتبعة في البلاد، ومنح امتيازات إضافية للمشاريع وفقاً للشروط المنصوص عليها  بالتنسيق مع السلطات

، وتقديم التوصيات للمجلس الأعلى للاستثمار بشأن المناطق التي سيتم اعتبارها الأقل نمواً في البلاد، واسترداد ٢٠١٣في قانون الاستثمار لعام 
 لتي خُصصت للمستثمرين إن لم يتم استخدامها، وطلب المعلومات والبيانات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية.الأراضي ا

وتشتمل هذه على: إعداد الأولويات الاستثمارية وتقديمها للمجلس الأعلى للاستثمار (انظر أدناه)، وإعداد الخطة الاستثمارية طبقاً  مهمات ت: •
لقطاعية للوزارات التنفيذية، وتزويد المستثمرين بالبيانات والمعلومات اللازمة حول سياسات الدولة وإجراءاا، للسياسات الحكومية والخطط ا

بالتنسيق وإعداد مؤشرات أساسية للمشاريع الاستثمارية والترويج لها، وتنظيم المؤتمرات وحلقات العمل والمعارض والندوات والمشاركة فيها، وذلك 
 ة.مع السلطات المختص

  
. وقد تولى الجهاز المسؤولية من وزارة الاستثمار السابقة. من حيث الهيكلية، يقوم الجهاز القومي للاستثمار بمزيج من المهام التشجيعية والتنظيمية

  ):١-٢عن الموارد المالية والبشرية، ينقسم الجهاز إلى الدوائر التالية (انظر الشكل  الوحدة المسؤولةبالإضافة إلى 
  
الاستثمار: وهي مسؤولة عن التفاوض بشأن اتفاقيات الاستثمار الدولية وإنتاج المواد والمعلومات الترويجية. ويشتمل ذلك على كتيبات  ترويجة دائر  •

 إرشادية ونشرات للمستثمرين.
لسودانية. وتسهم هذه الدائرة في تطوير دائرة التنسيق والرصد والتقييم: وهي مسؤولة عن التنسيق مع الوزارات التنفيذية والعلاقات مع الولايات ا •

ن عملية التخطيط الداخلي عن طريق إضافة ما تتلقاه من إسهامات من مختلف الأطراف. كما أا مسؤولة عن الحوافز المقدمة وخاصة الإعفاء م
برنامج التشجيعي قد ركُبت وشُغلت، وقياس الرسوم الجمركية، وعن زيارة المستثمرين القائمين للتأكد من أن المعدات التي استلموها من خلال ال

لفنية (انظر مدى التوافق بين المشروع القائم والمشروع الموضح في دراسة الجدوى المقدمة من قبل المستثمر إلى دائرة خدمات المستثمرين والعمليات ا
 التالي).
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رد على دائرة خدمات المستثمرين والعمليات الفنية: وهي مسؤولة عن منح الحوافز والتحضير لزيارة المستثمرين للمواقع وتنفيذ تلك الزيارات وال •
ين والتي استفسارام وطلبام للمعلومات. كما أا مسؤولة عن عملية منح الموافقات ومن ضمنها تقييم دراسات الجدوى المقدمة من قبل المستثمر 
لاستثمار تجُرى بالتنسيق مع الوزارات التنفيذية، وتخصيص الأراضي وتسعيرها وهي مهمة تلعب فيها الولايات دوراً قيادياً. ويصف الجهاز القومي ل

 عملية منح الموافقات بأا عملية مباشرة تماماً لكوا تعتمد أسلوب مركز الخدمة الجامع عبر هذه الدائرة.
ط والسياسات: وهي مسؤولة عن عمليات جرد واستعراض الاستثمارات وإجراء دراسات مسحية للمستثمرين بالإضافة إلى جمع دائرة التخطي •

في البيانات والمعلومات والبحوث وتخطيط السياسات ذات الصلة بالاستثمار بالتنسيق مع الوزارات التنفيذية. كما أا مسؤولة عن تدريب موظ
ار. يتم جمع المعلومات والبيانات من دراسات الجدوى المقدمة من قبل المستثمرين والزيارات للمشاريع الاستثمارية الموافق الجهاز القومي للاستثم

 عليها من قبل دائرة التنسيق والرصد والتقييم.
  

ات غالباً ما تفتقر للوضوح فضلاً وعلى الرغم من توظيف الجهاز القومي للاستثمار لبعض الأدوات العامة لتشجيع الاستثمار إلا أن هذه الأدو 
  . وفيما يلي أهم هذه الأدوات:عن كونها عتيقة الطراز

  
رة الموقع الإلكتروني: كان الموقع ظاهراً على الشبكة حتى وقت قريب بالعربية مع معلومات محدودة للغاية بالإنجليزية. ولا يزال موقع وزا •

ار موجوداً على الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية غير أن معظم معلوماته أصبحت قديمة. الاستثمار التي حل محلها الجهاز القومي للاستثم
لمنظمة كوميسا -ويقول الجهاز إنه يعكف حالياً على إطلاق مشروع جديد استفاد فيه من مساعد خبراء من الوكالة الإقليمية للاستثمار

أفريقيا). وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، كان لا يزال يتعين أن يتُاح هذا الموقع باللغتين العربية والإنجليزية قبل وشرق (السوق المشتركة لشرق 
 . يذُكر أنه لا حضور للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي.٢٠١٤اية عام 

القومي للاستثمار على معلومات التي يحتاجها المستثمرون الذي نشره الجهاز  ٢٠١٣المواد التوضيحية والترويجية: يحتوي دليل المستثمر لعام  •
بالفعل بما في ذلك أسعار الأراضي والرسوم واالات العامة للاستثمار. كذلك يصدر اتحاد رجال الأعمال وأصحاب العمل السودانيين 

مثليات السودانية في الخارج، كما أا تُستخدم في نشرات تشجيعية أيضاً. يتم توزيع هذه الوثائق على البعثات الدبلوماسية في السودان والم
 الزيارات التشجيعية. غير أن نطاق التركيز في هذه المواد فسيح للغاية إلى جانب إمكانية تحسين نوعية التواصل فيها.

ارك في الرحلات الوزارية والرئاسية. منتديات المستثمرين: تنظم دائرة تشجيع الاستثمار منتديينّ للمستثمرين سنوياً، بالمعدل، خارج البلاد وتش •
شركة من  ١٥دُعي مندوبون عن  ٢٠١٤، مُثّل السودان في فعاليات تجارية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وفي مارس/ آذار من عام ٢٠١٣في عام 

 ).Deutsche Welle, 2014bالسوداني (-ألمانيا إلى الخرطوم لحضور المنتدى الاقتصادي الألماني
ونُشرت نتائجه  ٢٠١٠إلى عام  ٢٠٠٠مسح شامل للمستثمرين غطى الفترة من عام  ٢٠١٠ت المسحية للمستثمرين: أُجري في عام الدراسا •

. وتمثلت الأهداف الرئيسية للمسح في وضع أسسٍ لقاعدة بيانات المستثمرين وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي ٢٠١١في مارس/ آذار 
في البلاد وتقديم توصيات حول كيفية تعزيز الاستثمار. بيد أن هذا المسح لم يجُرَ سوى مرة واحدة فيما جمُعت  المباشرالأجنبي للاستثمار 

المعلومات من مصادر مختلفة. وعلى الرغم من أن بعض التوصيات يتماشى مع تلك التي خرج ا استعراض سياسة الاستثمار هذا، إلا أن 
المصلحة العليا للسودان. بالإضافة إلى ذلك، لا يرمي هذا المسح بالتحديد إلى تحسين عملية  بعضها الآخر متناقض وقد لا يكون في

 استهداف الاستثمارات أو خدمات الرعاية اللاحقة.
. ةعد منطبقتولم  ةقديم يوبالتالي فه ٢٠٠٥في عام  تأُجري خريطةأوضاع الاستثمار: يتم ذلك بالتنسيق مع الولايات، لكن آخر خريطة  •

للاستثمارات بالتنسيق مع الولايات، وذلك كما أفُيد خلال بعثة تقصي  ةجديد خريطةسب الجهاز القومي للاستثمار، يجري حالياً إعداد وبح
إلى تحديد الفرص والمواقع الاستثمارية عن طريق جمع  ريطةالخ هدف هذ .الحقائق التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)

 ومات المشاريع المحتملة فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالبيئة المحيطة من قبيل مدى توفر الأراضي.معل
  

. فعلى سبيل المثال، لا يوجد في دائرة تشجيع إن الموارد البشرية المخصصة حالياً لتشجيع الاستثمار في الجهاز القومي للاستثمار محدودة
تثمار لعام الاستثمار سوى موظفينّ اثنين وهو عدد أقل من أن يكون قادراً على تنفيذ المهمات المتصلة بتشجيع الاستثمار التي كلفه ا قانون الاس

بعملها أن بعثة الأونكتاد لتقصي الحقائق امل، لوحظ خلال قيام تنفيذاً فعالاً، ناهيك عن إنتاج كل المواد ذات الصلة بتشجيع الاستثمار. في  ٢٠١٣
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نت أو الجهاز القومي للاستثمار يعاني من نقص في الموظفين والخبرات اللازمة لإجراء بحوث حول القطاعات والصناعات أو إنتاج موقع على الإنتر 
أو التحدث في الندوات والمؤتمرات أو مرافقة الوزراء أو الرئيس في فعاليات تسويقية  نشرات وتحديثهما بانتظام أو التخطيط لزيارات المستثمرين المحتملين

  خارج البلاد.
  

؛ حيث تضمنت هذه تفعيل الس الأعلى للاستثمار بمهمات وأهداف طموحة ٢٠١٤جاءت الميزانية الإنمائية للجهاز القومي للاستثمار لعام 
لإلكترونية للعمليات، وإنجاز استعراض الاستثمارات، وإنشاء مناطق حرة جديدة، وتشجيع الاستثمار، وتطوير (انظر أدناه) كمؤسسة، وإكمال المعالجة ا

، وتعزيز إطار الاستثمار، وتحسين بيئة العمل، والتدريب وبناء القدرات، وتعزيز مناخ الأعمال من أجل خلق فرص عمل للشباب، وإجراء ريادة الأعمال
لاستثمار، وإجراء دراسة لتأسيس صندوق لضمانات الاستثمار، وإجراء تقييم للسياسات الاستثمارية، وإنتاج دليل دراسات وبحوث ذات صلة با

  للمناطق والأسواق الحرة. وكانت هذه الميزانية تنتظر موافقة الحكومة الاتحادية ساعة إعداد هذا التقرير.
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  التنظيمي الحالي للجهاز القومي للاستثمارالهيكل  ١-٢الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، على أساس معلومات جمُعت خلال بعثة تقصي الحقائق

  دائرة تشجيع   الموارد المالية والبشرية
  الاستثمار

دائرة خدمات المستثمرين   دائرة التنسيق والرصد والتقييم
  والعمليات الفنية

دائرة التخطيط 
  والسياسات

 المكتب التنفيذي

 وحدة التدقيق الداخلي

 وحدة التنمية الإدارية

 وحدة المسؤولية الاجتماعية

 الس القانوني

 العلاقات العامة والإعلام

 مركز المعلومات

 المفوضين 
 (النافدة الواحدة)

 الرئيس

 نائب الرئيس

 الأمين العام
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 المجلس الأعلى للاستثمار .٢
 

ويرأس  ، يكون المجلس الأعلى للاستثمار هو السلطة الأعلى فيما يتصل بالاستثمار في السودان.٢٠١٣استناداً إلى قانون الاستثمار لعام 
مهورية وتضم عضويته كلاً من رئيس الجهاز القومي للاستثمار، والذي يقوم بدور أمين الس، إضافة إلى جميع السلطات ذات الصلة الس رئيس الج

من خلال إشراك خمسة  ٢٠١٣لعام  ١٠٦بالاستثمار بما في ذلك حكام الولايات. وقد جيء على ذكر مشاركة القطاع الخاص في المرسوم الرئاسي رقم 
 عن اتحاد رجال الأعمال وأصحاب العمل السودانيين في عضوية الس. غير أنه تنبغي الإشارة إلى أن عضوية الاتحاد شرط إلزامي للدخول فيممثلين 

  عضوية الس كما أنه لا يجوز للأجانب الانضمام لعضوية الاتحاد.
  
. يكون الس بمثابة الهيئة المكلفة يحدد أولويات تشجيع الاستثمارو يركز على المهمات التنظيمية وفقاً للولاية المنوطة بالمجلس، فهو  

ة علي الجهاز (الميزانية بالإشراف والموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالاستثمار التي يتقدم ا الجهاز القومي للاستثمار، ويمارس مسؤوليات الرقابة الإداري
اته أيضاً تحديد الاستراتيجية الاستثمارية العامة للسودان. بالمقابل، يجوز للمجلس تفويض أي من والهيكل التنظيمي وما إلى ذلك). وتشمل مسؤولي

باستثناء تقرير حول أول –صلاحياته إلى رئيس الجهاز القومي للاستثمار. نظراً لحداثة تأسيس الس وعدم صدور أي تقرير بالأنشطة حتى تاريخه 
)، فإنه من الصعب تقييم مدى إيجابية الدور الذي سيلعبه ٢٠١٣، صحيفة الراكوبة، ٢٠١٣موقع سودارس، اجتماعاته برئاسة رئيس الجمهورية (

وأنه لم يعقد عدداً كافياً من الاجتماعات. بيد إن مشاركة الرئيس في الس مؤشر على الأهمية التي  لا سيماالس على صعيد تشجيع الاستثمار 
  يوليها السودان للاستثمار.

  
 لات تشجيع الاستثمار على مستوى الولاياتوكا .٣

 
 ٢٠١٣مستوى الولايات، وقد حدد قانون الاستثمار لعام على  و الاتحادييوجد في السودان وكالات لتشجيع الاستثمار على المستوى 

. من الناحية النظرية، يكون الجهاز القومي للاستثمار مسؤولاً عن المشاريع الوطنية والاستراتيجية بينما تكون وكالات أدوارها ومسؤولياتها بوضوح
وفي تشجيع الاستثمار على مستوى الولايات هي المسؤولة عن مشاريع الولايات. وتخضع هذه المشاريع لتعريف محدد، كما أوضحنا في الفصل الأول 

  المباشر.الأجنبي الفصل. وبناء عليه وبموجب هذا القانون، ينبغي أن يكون الجهاز هو الكيان الوحيد الذي يتعامل مع الاستثمار  موضع سابق من هذا
  

المباشر تتولاها في بعض الأجنبي ؛ فمهمات اجتذاب وتشجيع الاستثمار أما على أرض الواقع، فإن عملية توزيع مهام العمل ليست مباشرة تماماً 
از وكالات تشجيع الاستثمار على مستوى الولايات حيث تتقيد هذه بخططها وأهدافها الإنمائية الخاصة ا. ثمة قدر يسير من التنسيق مع الجه الأحيان

الخرطوم ة القومي للاستثمار كما أن بعض هذه الوكالات يمتلك موارد أكبر مما يمتلك الجهاز نفسه. ومن أمثلة ذلك مفوضية تشجيع الاستثمار في ولاي
عن تعيين  التي تمتلك مستوى جيد من الموارد والموظفين. وتساوي رواتب موظفي المفوضية ثلاثة أضعاف رواتب موظفي الجهاز القومي للاستثمار، فضلاً 

ووحدة حاضنة للاستثمار سبعة موظفين لدائرة تشجيع الاستثمار. وتضطلع المفوضية حالياً في إنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين ووضع برنامج للعلاقات 
لات وتمويلات وبرنامج تدريبي للحرفيين. كما أقامت الهيئة علاقات مع النظام المصرفي المحلي لتمكين أصحاب المشاريع الريادية من الحصول على التموي

عية والسلع الاستهلاكية والخدمات النفطية المشاريع بالغة الصغر. أما الصناعات ذات الأولوية بالنسبة لهيئة تشجيع الاستثمار فهي المنتجات الزرا
  والصناعات المعدنية ومزودي الطاقة.

  
 الاتحاديةالوزارات التنفيذية  .٤

 
المباشر وذلك عن طريق صياغة استراتيجيات و/أو الأجنبي معينة أن تلعب دوراً في تشجيع الاستثمار  اتحاديةيمكن كذلك لوزارات تنفيذية 

بإعداد . أشارت وزارة المعادن إلى أن الاستراتيجية القطاعية الخاصة ذا اال قيد الإعداد. غير أن مدى التزام جميع الوزارات التنفيذية أولويات قطاعية
محدوداً من المتابعة  مثل هذه الاستراتيجيات ليس واضحاً. كذلك، ورد خلال بعثة تقصي الحقائق التابعة لمؤتمر الأونكتاد أن الوزارات التنفيذية تمارس قدراً 
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، ٢٠١٤ية العمرانية، حال البدء بمشروع استثماري، والسبب في ذلك عائد إلى المحدودية الشديدة في الموارد البشرية والمالية (وزارة البيئة والغابات والتنم
  خلال بعثة تقصي الحقائق التابعة للأونكتاد).

  
. وقد ضربت لخاصة بها وأن تحشد الدعم لتعديل لقوانين استثمار خاصة بقطاعات محددةيمكن للوزارات أيضاً أن تنشئ دوائر الاستثمار ا

ارة التعاون وزارة الزراعة مثلاً على ذلك خلال بعثة أونكتاد لتقصي الحقائق، حيث يوجد في الوزارة دائرة مختصة بشؤون الاستثمار تعمل تحت لواء إد
ولة بشكل رئيسي عن تدقيق دراسات الجدوى التي يقدمها المستثمرون حول المشاريع الاستثمارية الدولي. إلا أن معظم مهامها تنظيمية وهي مسؤ 

في  اتحاديةلجنة زراعية  الزراعية ومتابعة تنفيذها، وذلك بالتعاون مع الولايات. وتروج وزارة الزراعة حالياً لتبني قانون للاستثمار الزراعي من شأنه أن ينشئ
  ار وأن يوضح المسؤوليات في عملية استصدار التراخيص.الجهاز القومي للاستثم

  
 القطاع الخاص .٥

 
ديسمبر/ كانون  ١٦يجوز لكيانات مختارة من القطاع الخاص أن تقوم بمهام لتشجيع الاستثمار بموجب قرار وزير الاستثمار (الصادر في 

. بالتعاون مع الجهاز القومي للاستثمار، عُهد إلى هذه الشركات بالقيام باختيار مبدئي لمستثمرين بالتعاون مع الكيانات الإدارية )٢٠١٣الأول 
في التنفيذية الواقعة ضمن مسؤولية الجهاز. تستطيع هذه الشركات أن تستهدف مستثمرين محتملين، محليين وأجانب، وأن تشجعهم على الاستثمار 

تشجيعية ن، وأن تتابع الإجراءات الإدارية اللازمة لإنشاء الاستثمارات، وأن تقوم بدور المنسق بين الكيانات العامة والخاصة، وأن تنظم أنشطة السودا
دف هذه تحت إشراف الجهاز القومي للاستثمار والكيانات الإدارية التنفيذية، وأن تجمع البيانات ذات الصلة بالاستثمار وأن توصلها للجهاز. و 

  المبادرة إلى الحد من دور الوسطاء غير الرسميين خلال تأسيس المستثمرين أعمالهم في البلاد.
  

 التقييم والتوصيات .٦
 

في الوقت الذي عُهد فيه إلى الجهاز القومي للاستثمار بالعديد من مهمات تشجيع الاستثمار المعتادة التي كانت تتولاها وكالة تشجيع 
  لى حيز الوجود المسائل التالية:الاستثمار، برزت إ

  
. وقد ينجم عن ذلك ارتباك ليس في صفوف الموظفين فقط الذين يؤدون يتولى الجهاز القومي للاستثمار مهمات تنظيمية وتشجيعية متداخلة •

من ذلك أنه يعزز المخاوف فيما يتعلق باحتمال تضارب المصالح والشفافية.  مهمات شديدة الاختلاف، بل وفي صفوف المستثمرين أيضاً. الأهم
وافز في الواقع، يعتبر الجهاز القومي للاستثمار في الوقت ذاته الجهاز المسؤول عن اجتذاب المشروع الاستثماري وترخيصه (تمحيصه) ومنحه الح

ذ المشروع ومن ثم إمكانية الموافقة عليه. وهذا لا يتوافق مع أفضل الممارسات المتعارف والسماح للمستثمر باسترداد رأس المال والأرباح ومراقبة تنفي
 عليها عالمياً.

ترتبط معظم مهمات تشجيع الاستثمار الجاري تنفيذها حالياً بمرحلة ما قبل التأسيس، كما أنه لا يوجد استهداف إيجابي للاستثمارات.  •
ار عاكف حالياً على إنشاء موقع إلكتروني جديد وأنه يصدر نشرات ترويجية ويعتمد على بعثاته على الرغم من أن الجهاز القومي للاستثم

لا يقوم باستهداف المستثمرين على وجه  - وحتى تاريخ كتابة هذه المطبوعة –الدبلوماسية في الخارج والممثليات الأجنبية في البلاد، إلا أنه 
تفق عليها. إضافة إلى ذلك، فإن الأنشطة الوحيدة التي يجري تنفيذها، في مرحلة ما قبل التأسيس، تجاه التحديد استناداً إلى استراتيجية محددة م

اقبة تنفيذ المستثمرين هي الأنشطة المرتبطة بالمهمات التنظيمية (على سبيل المثال: السماح للمستورد باسترداد رأس المال والأرباح إلى موطنه ومر 
 المشروع).

الاستثمار المستخدمة حالياً من قبل الجهاز القومي للاستثمار وكذلك الموارد البشرية والمالية المخصصة له كلها غير  إن أدوات تشجيع  •
. ويبدو أن الأدوات التي يستخدمها الجهاز قد عفا عليها الزمن في أغلب الأحيان، كما أثبتت الدراسات المسحية للمستثمرين واستعراض كافية

المباشر إذا ما قورنت بالمواد التشجيعية في مواقع منافسة. الأجنبي ك الأدوات ليست ذات نوعية كافية لاجتذاب الاستثمار الاستثمار، أو أن تل
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لتطوير  ٢٠١٤إضافة إلى ذلك، وكما أوضحنا أعلاه، فإن عدد الموظفين المخصصين لتشجيع الاستثمار قليل فيما لم تتم الموافقة على ميزانية عام 
 الاستثمار. مشاريع تشجيع

ومستوى الولايات،  الاتحاديبالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من انخراط العديد من المؤسسات في تشجيع الاستثمار على المستوى  •
ينص على أن ينسق الجهاز القومي للاستثمار مع السلطات  ٢٠١٣. ورغم أن قانون الاستثمار لعام إلا أن التنسيق ضعيف والجهود مبعثرة

إلا أنه ثمة دلائل على أن التواصل بين المؤسسات يعتمد في الغالب على  -والولايات الاتحاديعلى كلا المستويين –ة بالاستثمار ذات الصل
 العلاقات الشخصية. وبالنظر للدور المهم الذي تلعبه الولايات في تخصيص الأراضي للمستثمرين، فإنه من الضروري أن يعتمد تنسيق السياسة

وجهود تشجيع الاستثمار على آليات رسمية تقوم بوظائفها على الوجه المطلوب. وعلى هذا الصعيد، قد يثبت أن تفعيل دور الس الاستثمارية 
الجهود  الأعلى للاستثمار بأنه كان خطوة مهمة في معالجة إخفاقات التنسيق. ويقر الجهاز بأنه لم يتم التعامل بعد مع هذه القضية على الرغم من

 ع ا الس الأعلى للاستثمار في هذا الاتجاه.التي شر 
  

  توصيات
 

  المباشر القائمة حالياً، ينبغي لحكومة السودان أن تنفذ التوصيات التالية:الأجنبي بناءً على التقييم الذي أُجري لمؤسسات وممارسات تشجيع الاستثمار 
  
. يحتفظ الجهاز بكل المهام التنظيمية بينما يتم فصل حالياً الجهاز القومي للاستثمارفصل المهام التنظيمية عن المهام التشجيعية التي يتولاها  •

المباشر المسؤول عنها حالياً وتنُاط بوكالة مستقلة تمول من قبل الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي جميع مهام تشجيع الاستثمار 
)UNCTAD, 2013a تدل التجربة الدولية في الواقع على أن أفضل وكالات تشجيع الاستثمار أداءً هي تلك التي تمتلك ولاية حصرية .(

تميل إلى إعطاء الأولوية للمهام التنظيمية وتصبح  )التشجيع والتنظيم(لتشجيع الاستثمار، فيما ثبُت بالدليل أن الوكالات التي تمتلك الولايتين 
ارية بدرجة عالية تركز على عمليات تأسيس الاستثمار (الحوافز والموافقات) بينما تكرس موارد أقل لعملية الترويج. وقد هيئات ذات صبغة إد
وكالة لتشجيع الاستثمار إلى أن مستوى أداء الوكالات التي تجمع بين المهام التنظيمية والمهام التشجيعية يقل عن تلك  ١٨١توصلت دراسة شملت 

). وهناك عدة أسباب تقف وراء الفصل بين نوعي المهام: فالفصل يتلافى تضارب World Bank, 2011يام بمهام تشجيعية فقط (التي تتولى الق
المصالح، ويخدم العملاء على نحو أفضل (الجهات الناظمة عبارة عن جهات فارضة للقانون بينما تعمل جهات التشجيع على تسويق جاذبية 

أن كلتا المهمتين تتطلبان نوعاً مختلفاً من المهارات المهنية (يتطلب التنظيم موظفين حكوميين بينما يتطلب التشجيع  الموقع وفرص التجارة)، كما
 الاستثمار وغالباً ما يتطلب أيضاً خلفية في القطاع الخاص). تسهيلخبرات في التسويق و 

. ومن الضروري دة وتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لهاتطوير مهمات وأدوات تشجيع الاستثمار في وكالة تشجيع الاستثمار الجدي •
من  أيضاً بناء قدرات موظفي الوكالة وتدريبهم. وقد بذل الجهاز القومي للاستثمار جهوداً بالفعل لترتيب الأولويات في هذا الصدد كما يبدو

 تسهيلبناء الصورة واستهداف الاستثمارات و  -حلة الأولىفي المر –، إلا أنه ينبغي ترشيد هذه الأهداف كي تشمل ٢٠١٤ميزانية التطوير لعام 
 الاستثمار، بينما يتم في المرحلة الثانية تطوير خدمات الرعاية اللاحقة والروابط التجارية وحشد الدعم لتعديل السياسات.

يمكن القيام بذلك، في المرحلة  .المباشرالأجنبي تطبيق آليات التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة المنخرطة في تشجيع الاستثمار  •
لاستثمار الأولى، عن طريق التطبيق الكامل لولاية الس الأعلى للاستثمار. بعبارة أخرى، يعمل كل من الجهاز القومي للاستثمار ووكالة تشجيع ا

ات التنفيذية ووكالات تشجيع الاستثمار على الجديدة تحت إشراف الس الأعلى للاستثمار. وفي مرحلة لاحقة ينبغي على الوكالة الجديدة والوزار 
مستوى الولايات أن توقع بروتوكولات للتنسيق تبين بالتفصيل كيفية تقسيم مهام العمل فيما بينها بحيث تعزز مصلحة كل كيان من هذه 

ارجي بصوت واحد ورسالة واحدة. الكيانات دون أن يؤثر ذلك سلباً على جهود تشجيع الاستثمار على مستوى البلد ككل ومخاطبة العالم الخ
 وتلبيتها. أخيراً، يمكن لإشراك القطاع الخاص في الس أن يفيد في تأكيد الحوار بين القطاعين العام والخاص وبالتالي فهم احتياجات المستثمرين

  
 المباشر الأجنبي تعيين المهمات الأساسية للوكالة المختصة بتشجيع الاستثمار   - ب 
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يتجلى ذلك في القدر  مسألة تشجيع الاستثمار بطريقة مهنية أهمية متزايدة نظراً لأنها تحقق باستمرار قدراً أكبر من التطور والتعقيد. تكتسب
 المباشر وإنشاء وكالات متخصصة لتشجيع الاستثمار. لقد ارتفع عدد هذهالأجنبي الأعظم من الاهتمام الذي توليه البلدان لجهود جذب الاستثمار 

وكالة وطنية لتشجيع الاستثمار إلى جانب عدد  ١٧٠الوكالات في العالم ارتفاعاً هائلاً في عقد التسعينات من القرن الماضي، حيث يوجد اليوم نحو 
). تتبنى الدول استراتيجيات تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد الانفتاح على المستثمرين UNCTAD, 2011أكبر بكثير من الوكالات دون الوطنية (

يث تركز على صناعات الأجانب والترويج العام للبلدان بما في ذلك بناء الصورة وإشهار الميزات الاستثمارية للبلد. بل إن الدول تتبنى نُـهُجاً استهدافية بح
م اختلاف الأنشطة المحددة لوكالات تشجيع الاستثمار اختلافاً كبيراً من بلد لآخر، إلا أن ُج الاستهداف تعبر وأنشطة وبلدان وشركات بعينها. ورغ

  ).UNCTAD, 2001عادة عن المزايا من حيث الموقع والفرص التجارية للبلدان والمناطق المستضيفة (
  

يعُتبر الاهتمام الجيد بالشركات عبر الوطنية جزءاً مهماً من جهود تشجيع نظراً لأهمية قيام الأعمال التجارية القائمة بإعادة الاستثمار، 
بالمائة منها  ٧٠. ولهذا السبب، نما حجم الرعاية اللاحقة بحيث أصبحت مهمة أساسية من مهام وكالات تشجيع الاستثمار إذ يقوم نحو الاستثمار

). ومن المهام الأخرى ذات الأولوية لدى أكثر من نصف وكالات UNCTAD, 2007بتشجيع الاستثمار من خلال هذا النوع من الخدمات (
ية من تشجيع الاستثمار: تشجيع الاستثمار الداخلي وتقديم الخدمات الاستشارية. وهناك عدد أقل من هذه الوكالات عُهد إليه بمهام متخصصة إضاف

ليين أو إدارة مناطق تجهيز الصادرات والملكيات الصناعية أو مساعدة السلطات قبيل تعزيز الروابط التجارية بين الشركات عبر الوطنية والمستثمرين المح
  العامة المعنية في معالجة شؤون الخصخصة.

  
. يمكن تعريف حشد وفي تطور جديد تم تفصيل المهام المتعلقة بحشد الدعم لتعديل السياسات العامة ضمن ولاية وكالات تشجيع الاستثمار

تي تبذلها وكالة تشجيع الاستثمار لإحداث تغييرات في الأنظمة والقوانين والسياسات الحكومية وتطبيقها فيما يخص مجالات الدعم بأنه الجهود ال
عملية حشد الدعم في الاستثمار والتجارة والعمالة والهجرة والعقارات والضرائب والهياكل الأساسية والتكنولوجيا والتعليم. ويتمثل الهدف المباشر من 

المباشر والاستفادة منه. وعندما يتحقق ذلك، سيكون لحشد الدعم هذا أثر في تعزيز الحوار الأجنبي يفضي إلى اجتذاب الاستثمار ناخ خلق م
لاستثمار واستعراض نتائج السياسات مع الأطراف صاحبة المصلحة بما فيها مجتمع المستثمرين. يسهم هذا بدوره في قيام حوكمة أفضل في مجال تشجيع ا

  ).UNCTAD, 2008aالمباشر مفيداً للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلد المستضيف (الأجنبي في تحقيق الهدف النهائي بجعل الاستثمار و 
  

ينبغي على حكومة السودان أن تؤكد، من خلال مبادراتها الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال بما يجذب المستثمرين، على تعزيز جهود تشجيع 
. كما أوضحنا في القسم (أ)، يقوم الجهاز القومي للاستثمار على المباشر عن طريق إنشاء وكالة مختصة بتشجيع الاستثمارالأجنبي ر الاستثما

تكون تنفيذ بعض مهمات تشجيع الاستثمار إلا أنه يتعين تحسينها وترشيدها وجعلها أكثر فعالية. من شأن إنشاء وكالة خاصة بتشجيع الاستثمار، 
على النحو المناسب ومزودة بطاقم من المحترفين في مجال تشجيع الاستثمار ومن ضمنهم موظفون لهم دراية سابقة بالقطاع الخاص، أن يساعد ممولة 

  السودان على اجتذاب المستثمرين وتحقيق تقدم نحو بلوغ أهدافها الإنمائية الوطنية.
  

. يقترح ودان نظراً لمستوى تطور أنشطة وكالة تشجيع الاستثمار واتساع نطاقهاإن اتبّاع نهج مقسم إلى مراحل هو الأنسب لاحتياجات الس
 تسهيلالقسم التالي جاً مؤلفاً من مرحلتين: الأولى تتألف من تطوير المهمات الأساسية، ومن ضمنها بناء الصورة واستهداف الاستثمارات و 

على نجاح المرحلة الأولى، تضم المرحلة الثانية مهمات أخرى، من أبرزها خدمات الرعاية اللاحقة، وحشد الدعم لتعديل السياسات  الاستثمار. وبناءً 
ع الكافية لوكالة تشجي - البشرية والمالية –). ومن أجل تحقيق النتائج المرجوة من هذا النهج يجب تخصيص الموارد ٢-٢وإقامة الروابط التجارية (الشكل 

  .٣الاستثمار، وهو ما يؤكد عليه القسم ج 
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  نهج المرحلتين لتطوير قدرات تشجيع الاستثمار ٢-٢الشكل 

 
 المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

  
 بناء الصورة .١

لديهم صورة سلبية عنه، وهنا يبرز قد لا يكون لدى بعض المستثمرين الأجانب المحتملين أية معرفة بالسودان أو صورة عنه، أو ربما تكون 
. يهدف بناء الصورة إلى تصويب المفاهيم الخاطئة وتسليط الضوء على دور وكالة تشجيع الاستثمار في تعديل هذه التصور وطمأنة المستثمرين

ة. بالإضافة إلى النزاعات الداخلية التي كان الجوانب الإيجابية في البلاد؛ ليس على مواردها فقط، بل وعلى الجهود المبذولة لتحسين البيئة الاستثماري
في إقامة  يعيشها السودان في السنوات الأخيرة وانفصال جنوب السودان، ثمة صعوبات لغوية وثقافية وتشغيلية يواجهها المستثمرون الأجانب الراغبين

نب. وسيتمثل دور وكالة تشجيع الاستثمار، بصفتها الباني للصورة، أعمال في السودان. وبالتالي، يتعين على هذا البلد أن يستعيد ثقة المستثمرين الأجا
  في بذل كل جهد ممكن لتحسين صورة السودان وتوجيهها نحو الوجهة الصحيحة.

  
. د" تؤكد على المزايا الجذابة للبلاالسودان بناء الصورة هو أول خطوة ينبغي أن تتولى وكالة تشجيع الاستثمار تنفيذها من أجل خلق "علامة

صورة على يد يعد هذا جهداً تشجيعياً عاماً بمعنى أنه لا يستهدف قطاعات أو مشاريع محددة أو مستثمرين محددين. أما الأهداف الاستراتيجية لبناء ال
ات مختلفة، وتوفير وكالة تشجيع الاستثمار فهي: تقديم رسالة قوية وموحدة في الخارج، والحرص على تساوق الرسائل المختلفة التي قد تستخدمها هيئ

). يجب أن تُبرز عملية بناء الصورة المزايا التي يتمتع ا السودان UNCTAD, 2013a؛ ٢الأساس لحملة استهداف المستثمرين. (انظر القسم ب 
لاعتبار وأن يتم التركيز عليها، والفرص السانحة فيه من منظور أهدافه الإنمائية الوطنية وخاصة تحقيق التنوع الاقتصادي. ويجب أخذ بعض العوامل بعين ا

المباشر ، يجب التأكيد على كوا الأجنبي ومنها مثلاً الانتماء إلى جماعة إقليمية. ففي حالة السودان، وبالنظر إلى مواردها الراهنة فيما يتعلق بالاستثمار 
جل تحسين بيئة الأعمال في السودان. إن بناء الصورة أمر غاية في بلد أفريقي وعربي. ومن هذه العوامل أيضاً الترويج للإصلاحات التي تم تبنيها من أ

لى بناء الصورة الأهمية بالنسبة لبلدان كالسودان عانت من نزاعات داخلية. ومن الأمثلة التي ينطبق عليها ذلك رواندا التي ركزت في السنوات الأخيرة ع
  لاجتذاب المستثمرين.

  
 توصيات

  
 "فريق السوداناتبّاع ج "  -أ 

 
لجهود بناء الصورة التي يشارك فيها القطاعان العام  الاتحاديينبغي أن تصبح وكالة تشجيع الاستثمار مركز تنسيق على المستوى  •

. يعد هذا مهماً بوجه خاص بالنسبة للقيود على الموارد السودانية وبالنظر إلى دور تشجيع الاستثمار المنوط أصلاً بالس الأعلى والخاص
والجهاز القومي للاستثمار ووكالات تشجيع الاستثمار على مستوى الولايات والوزارات التنفيذية الاتحادية. يهتم المستثمرون في الواقع للاستثمار 
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ات بمعرفة مدى أهمية الاستثمارات بالنسبة للحكومة ويراقبون عن كثب مستوى فعالية جهودها وكفاءة تنسيقها. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مساهم
 لف السلطات الحكومية على تغطية مختلف الأنشطة الاقتصادية.مخت

، وذلك ابتداءً الاستثمار في السودان تسهيلينبغي بالتالي تبني نهج منسق تشارك فيه جميع السلطات والأفراد في تشجيع الاستثمار و  •
يق حملات من مكتب الرئيس إلى وزارة السياحة والحياة البرية ووزارة الشؤون الخارجية التي يمكنها لعب دور في نشر صورة البلاد في الخارج عن طر 

شاركة في هذا الجهد عن ترويجية أو عبر البعثات الدبلوماسية. بمقدور القطاع الخاص المشاركة بطرق مختلفة حيث يمكن للمستثمرين الأجانب الم
 طريق الترويج لقصص نجاحهم في السودان كما ويمكن للسودانيين في الشتات استغلال معرفتهم بالسياق السوداني والسياق الخارجي لنقل صورة

 إيجابية عن البلد.
أن ينبغي للوكالة  تشجيع الاستثمار. يمكن الاستفادة منه في الجهود الترويجية التي تتولاها وكالة‘ فريق السودان’وهكذا وعند تكريس  •

وينبغي تقدم إحاطة للبعثات الرسمية السودانية في الخارج وأن تستمع إلى ما لديهم من معلومات، وأن تشارك في هذه البعثات عندما يلزم الأمر. 
المباشر ، كما وينبغي تزويد السفارات نبي الأجعلى الوكالة أيضاً إحاطة طاقم موظفي وزارة الشؤون الخارجية بانتظام حول أنشطة الاستثمار 

المباشر في التنمية الاقتصادية الأجنبي السودانية في الخارج بالمعلومات والمواد الترويجية. وينبغي أيضاً تدريب هؤلاء بحيث يتعرفوا على دور الاستثمار 
 للبلاد وعلى العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين.

  
 الأدوات التنفيذية المناسبة تطوير  - ب 

 
وخاصة في أعقاب النزاعات –. استعمل بعض البلدان يلعب اسم وكالة تشجيع الاستثمار والشعار الذي يتخذه البلد دوراً في بناء صورته •

ة في السلفادور، على سبيل شعاراً لتوصيل رسالة قصيرة وواضحة للمستثمرين الأجانب المحتملين وطمأنتهم. فبعد انتهاء الحرب الأهلي -الداخلية
 المثال، استعمل هذا البلد شعار "السلفادور تعمل".

إنشاء موقع على الإنترنت واستخدام وسائط التواصل الاجتماعي هما من الأدوات الفعالة التي تكفل للسودان الوصول إلى شبكة واسعة  •
وير ودعم صورة البلد لدى المستثمرين المحتملين عن طريق الترويج لقصص . إن استخدام هذه الأدوات آخذ في التزايد في مجال تطمن المستثمرين

طوير على النجاح والفرص المتاحة. وثمة أمثلة على مواقع إلكترونية لتشجيع الاستثمار يمكن للسودان أن يستلهم منها أفكاراً لإحداث مزيد من الت
أفريقيا، مثل المواقع الإلكترونية وجنوب قليمية للاستثمار التابعة للسوق المشتركة لشرق الوكالة الإالموقع الإلكتروني الجديد الذي تعمل على تطويره 

ويجب تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لبناء موقع جذاب وتحديثه بانتظام. وينبغي أن يتسم الموقع  ٢٢التابعة لجامايكا وبوتسوانا وأيرلندا.
 بالمواصفات الأساسية التالية:

وهما اللغتان المستعملتان - يكون النص متوفراً باللغات الأنسب للمستثمرين المستهدفين. وإلى جانب خياري العربية والإنجليزية الإجباريين  أن �
ربما يكون مفيداً توفير ملخصات قصيرة بلغات أخرى كالصينية، ويعتمد ذلك  -أصلاً من قبل الجهاز القومي للاستثمار في موقعه الجديد

 البلدان المستهدفة وفقاً لتقدير السودان وكبار المستثمرين فيه.على 
أن يكون النص "موجهاً للعملاء" وليس "خطاباً حكومياً" وأن يتضمن معلومات حول العوامل وثيقة الصلة بالموضوع بالنسبة للمستثمرين،  �

م الاستثماري. وينبغي تقديم هذه المعلومات بطريقة واضحة البيانات الاقتصادية المهمة وتكاليف التشغيل وأوضاع الأعمال والنظا لا سيما
ومختصرة وأن تتضمن التفاصيل المتعلقة بالتشغيل: كالصناعات المفتوحة للمشاركة الأجنبية والحدود القصوى المعمول ا إن وجدت 

 وإجراءات تأسيس الشركات والحصول على الحوافز والتصاريح وهلم جراً.
عات المستهدفة على وجه التحديد أو تلك التي ستحظى باهتمام محتمل إضافة إلى ملخص بأهم المزايا، وأن يلقي أن يبين الموقع الصنا �

 الضوء على التجارب التي يحُتمل نجاحها. وينبغي تركيز الانتباه على شهادات المستثمرين الأجانب ممن لهم مشاريع قائمة في البلاد.
 لمتعلقة بالاستثمار والمشاريع والتحسينات حسب المستويات العالمية.أن يبرز آخر الأخبار عن الإصلاحات ا �
  أن يوضح معلومات الاتصال، وأن يخصص شخصاً لمتابعة الأسئلة والرد عليها بسرعة، وأن يوفر بديلاً احتياطياً لهذا الشخص. �

  
 الجمهور الدولي والمحلي، وذلك كما يلي: إعطاء الأولوية لحملة اتصال مركزة تستهدف نبغيي •
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) ٢ الجمهور الدولي: إن نشر الإعلانات المركزة في الات التجارية التي تعنى بالقطاعات والصناعات المستهدفة بالاستثمار (انظر القسم ب �
ستثمرين واجتذام من الدعاية العمومية باهظة أو في فعاليات العلاقات العامة المرتبطة بالمعارض التجارية، هي طرق أكثر فعالية في طمأنة الم

 التكلفة والتي لا قد لا تصل بالضرورة إلى الجمهور الصحيح.
الجمهور المحلي: يهدف بناء الصورة إلى تعريف الجمهور المستهدف بالأنشطة التي تقوم ا وكالة تشجيع الاستثمار وتشجيع الجمهور على  �

المباشر ، وخاصة توضيح الحاجة إلى تعبئة الموارد العامة لتولي مسؤولية جهود تشجيع الاستثمار. ويهدف أيضاً الأجنبي قبول فكرة الاستثمار 
إلى اجتذاب الموظفين وإشراك قطاع أكبر من مجتمع الأعمال في أنشطة الوكالة. يتطلب بناء الصورة على المستوى المحلي هذا نشر تقارير 

النجاح في الإعلام المحلي وفي موقع يخضع للتحديث الدائم. كما أن التنسيق مع الوزارات التنفيذية منتظمة حول أنشطة الوكالة وقصص 
 والولايات في هذا الصدد أمر أساسي.

. ويشتمل ذلك على الإعلام المحلي والدولي ينبغي كذلك الأخذ بعين الاعتبار تبني صورة تسويقية ورسالة موحدة في كافة قنوات الاتصال •
تلتقي والمادة الترويجية واجتماعات التنسيق والإحاطات المنتظمة مع الوزراء والسلطات الحكومية الأخرى العاملة على الصعيد الدولي أو التي  والموقع

 بمستثمرين أجانب محتملين.
. قد تصبح كتيبات يمكن توفير رزم معلومات مطبوعة على ورق أو في موقع الإنترنت يسهل تحديثها من قبل وكالة تشجيع الاستثمار •

ات تكون مؤلفة "دليل المستثمر" والنشرات الترويجية التي يصدرها الجهاز القومي للاستثمار قديمة بسرعة كبيرة. وبالتالي، فإن إعداد حُزم من المعلوم
مات أساسية يحتاجها من حافظة ملفات تحتوي على إدخالات مختلفة يمكن تحديثها بسهولة من الداخل. وتحتوي هذه الإدخالات على معلو 

ر كمصدر المستثمر الأجنبي ويمكن ترجمتها إلى إي عدد يلزم من اللغات. يلجأ معظم المستثمرين إلى المواقع الإلكترونية لوكالات تشجيع الاستثما
لموقع أو على الأقل ترتيب أساسي للحصول على معلومات عن بلد يرونه موقعاً محتملاً لاستثمارام، وعليه فإنه يمكن تحميل هذه الإدخالات ل

ناء الزيارات إدراجها ضمن أخباره وتحديثاته المنتظمة. حُزم المعلومات هذه مفيدة أيضاً إذا ما وُزعت على نطاق واسع على المستثمرين المحتملين وأث
ة الإضافية إلى مرحلة لاحقة إذا حالت محدودية والمؤتمرات وفعاليات العلاقات العامة خارج البلاد. غير أنه يمكن تأجيل إعداد هذه المادة الترويجي

 الميزانية دون ذلك.
. وجود مثل هذا الدليل عبر الإنترنت ضروري لكونه كذلك قد يكون من المفيد تماماً توفير دليل استثماري إلكتروني على شبكة الإنترنت •

ي من تعديلات على التشريعات والبنية التحتية والتكاليف يسمح بالتحديث السريع وبشكل منتظم للمحتويات في أي وقت بحيث يعبر عما يجر 
 والضرائب، وهي أهم الموضوعات التي يجب أن يشملها أي دليل استثماري. ولتعزيز مصداقية المعلومات التي يضمها هذا الدليل، من المستحسن

كثر آليات إعداد الأدلة تطوراً وموثوقية أدلة الاستثمار إعداده بمساعدة المنظمات الدولية التي تتعامل بمستوى إضافي من ضبط الجودة. ومن أ
) لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وغرفة التجارة الدولية، والتي وُضعت بناءً على طلب حكومات وتم إعدادها بالاشتراك iGuidesالمشتركة (

والتنمية لإعداد دليل استثماري مما يدل على التزام هذا البلد بتحسين معها. وقد تقدم السودان بالفعل بطلب إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
 ٢٣المباشر.الأجنبي مستوى تشجيع الاستثمار 

  
 استهداف استثمارات محددة .٢

 
لعملية استهداف الاستثمارات أن تتجه نحو صناعات ومشاريع بعينها تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية للسودان وتوفر فرصاً  ينبغي

. يتمحور استهداف الاستثمارات حول المراحل الثلاث التالية: تحديد القطاعات والأنشطة ذات الأولوية بما يتفق مع الأهداف الإنمائية استثمارية
فهم لوطنية، واختيار المشاريع أو الفرص المنافسة دولياً ضمن هذه االات ذات الأولوية، وتحديد المستثمرين الدوليين المحتملين واستهداا
)UNCTAD, 2010.(  
  

عذر أن يكون بلد ما يعُتبر استهداف المستثمرين عن طريق الترويج لصناعات محددة شرطاً مسبقاً لبرنامج ناجح لتوليد الاستثمار، ذلك أنه يت
فرصاً أفضل للاستثمار في  -في الحقيقة–. يتماشى ذلك مع أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً، وتوفر بعض الصناعات منافساً في كل المجالات

من نمط بدائل الاستيراد إلى  ، مثلاُ، شرع المغرب في برنامج يهدف إلى تحويل السياسات الاقتصادية٢٠٠٥بلد معين منها في بلدان أخرى. ففي عام 
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وعة أنشطة تتسم بقدر أكبر من الصناعية والتوجه نحو التصدير. وبالتالي، أصبحت صناعات السيارات والطيران، إلى جانب أعمال الفوسفات المتن
في تحديد عدد الصناعات المستهدفة إيجابياً  وأعمال الأغذية الزراعية الحديثة، محركات رئيسية للنمو في هذا البلد. وينبغي على السودان أيضاً أن يفكر

  لأغراض تشجيع الاستثمار.
  

–. وبما أن هذه القطاعات أو الصناعات لقد حدد السودان في خططه الإنمائية الوطنية قطاعات وصناعات سعياً إلى إحداث تنوع في اقتصاده
ام المشاركة الأجنبية فإا قد تكون بمثابة أولويات بالنسبة لاجتذاب الاستثمار مفتوحة أم - وهي ، تحديداً، قطاعات الزراعة والتعدين والنفط والسياحة

ة، المباشر. وإذا ما قرر السودان إدماج قطاعات أخرى، ينبغي اختيار عدد قليل من الصناعات لهذا الغرض. وبعد تحديد الصناعات ذات الأولويالأجنبي 
مليات الاستهداف الاستثماري للمستثمرين/ المشاريع وفقاً للأهداف الإنمائية الوطنية وأهداف التنمية سيتعين على وكالة تشجيع الاستثمار الشروع في ع

  السودان المباشرة في استهداف المستثمرين على نحو احترافي، من أجل تحقيق هذه الغاية. وينبغي من المستدامة. 
  

  توصيات:
  
ينبغي هنا أخذ مجموعة من العناصر بعين الاعتبار بحيث تشكل معاييرَ الغاية منها إنشاء . تحديد أنواع الاستثمارات التي يتطلبها السودان •

 ,UNCTADمحفظة بالفرص الاستثمارية، وهذه العناصر هي: منشأ المستثمرين والحجم والنشاط والقيمة والاستدامة والقدرة التنافسية (

2010aفي اجتذاب استثمارات ضخمة لأعمال تكون  -مثلاً –سودان في مجال الزراعة ) في مقابل الأهداف الإنمائية الوطنية. فقد يرغب ال
السودان  توجهاا تصديرية في المعظم، أو منح امتيازات لنماذج أعمال أكثر شمولية تكون موجهة نحو السوق المحلي. فيما يتعلق بالمنشأ، قد يقرر

أفريقيا (كوميسا) بسبب عامل الجوار الجغرافي وفي ضوء الاتفاقيات جنوب و كة لشرق السوق المشتر استهداف مستثمرين من منطقة الجامعة العربية و 
 التجارية القائمة.

. وينبغي وضع استراتيجية استهداف أو تسويق تبني نهج استهداف إيجابي يقوم على تنفيذه موظفون مدربون مع مشاركة القطاع الخاص •
القائمين توضح الطريقة التي ستتم ا مقاربة المستثمرين وآليات المتابعة التي سيتم استخدامها. وينبغي أن يكون موظفو وكالة تشجيع الاستثمار 

يخص المشروع بحد ذاته وحسب، بل وبكل ما يتعلق  على استهداف الاستثمارات قادرين على الإجابة عن أسئلة المستثمرين المحتملين ليس فيما
سب دور بمسائل البيئة الاستثمارية، بما في ذلك الإطار القانوني والمؤسساتي ومعلومات التشغيل من قبيل تكلفة العمالة والبنية التحتية. ويكت

صة عند وضع المعايير لاختيار نوع المستثمرين أو أهمية خا - وخاصة غرف التجارة وجمعيات الأعمال والسودانيون في الشتات–القطاع الخاص 
 المشاريع وفي فتح خط اتصال معهم.

. هناك الكثير من طرق تنفيذ استراتيجية الاستهداف أو التسويق، منها: الداخلي، والتعاقد الاستفادة من ممارسات استهداف الاستثمارات •
اسية. عمدت وكالات لتشجيع الاستثمار التي تمتلك الموارد البشرية والمالية الكافية الخارجي، ومن خلال مكاتب في الخارج و/أو البعثات الدبلوم

) على سبيل المثال، لها مكاتب في أوروبا والشرق الأوسط AMDIإلى فتح مكاتب في البلدان المستهدفة، فوكالة تنمية الاستثمارات المغربية (
وتدير هذه الوكالات عملية التسويق المباشر  ٢٤رية والاستثمارية لهذا البلد وعلاقاته الاقتصادية.والولايات المتحدة، بما يتوافق مع الاتفاقيات التجا

الحقائق  من خلال اجتماعات مع المستثمرين المحتملين في بلدام. وقد بدأ السودان بدراسة هذا الخيار، استناداً إلى معلومات جمعتها بعثة تقصي
مثلية في البرازيل. وهناك طرق أخرى يجري تطبيق بعض منها بالفعل من قبل الجهاز القومي للاستثمار إلا أا بأنه سيجري قريباً فتح مكتب للم–

بحاجة إلى أن تكون أكثر استهدافهاً. ومن هذه الطرق عقد اجتماعات من خلال البعثات الدبلوماسية في الخارج أو أثناء سفرات محددة أو 
لوكالة تشجيع الاستثمار أن تنظم أيضاً معارض وندوات حيث تكون هذه على أكبر قدر من الفعالية عند  مراسلات أو مكالمات هاتفية. يمكن

 ).UNCTAD, 2010aاستهدافها لصناعة معينة (
  
  

 الاستثمار تسهيل .٣
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ذلك إما لأن المستثمر اتصل  . يحدثالاستثمار عندما يبدي المستثمر اهتماماً بموقع ما ثم يتصل بوكالة تشجيع الاستثمار تسهيلتبدأ عملية 
الاستثمار غرضين، هما:  تسهيلأولاً بالوكالة للاستفسار أو طلباً للمساعدة أو لأنه استُهدف بالتحديد من قبل الوكالة فأبدى بالتالي اهتمامه. ويؤدي 

ار، يساعد في مرحلة ما قبل القرار، يساعد المستثمر على اتخاذ القرار بالاستثمار ويزوده بالمعلومات حول عملية التأسيس، وفي مرحلة ما بعد القر 
  ثمار، كما سنوضح أدناه.المستثمر على المضي قُدماً في عملية التأسيس. ولهاتين المرحلتين مضامينهما بالنسبة لوكالة تشجيع الاست

  
  توصيات:

  
يتمثل استغلال الموقع الإلكتروني استغلالاً تاماً كأداة لإطلاع المستثمرين المحتملين قبل أن يتصلوا مباشرة بوكالة تشجيع الاستثمار.  •

كان أن تحافظ الوكالة على اتصال حثيث مع دور الوكالة خلال المرحلة الأولى في معظمه في تزويد المستثمرين المحتملين بالمعلومات. ومن الأهمية بم
إدراج المستثمر. على المدى القصير، وفي ظل نقص الموارد، يمكن لهذه الخدمة أن تستند إلى موقع إلكتروني مزود جيداً بالوثائق بالإضافة إلى 

 ، وتحديثها بانتظام.دراسات مسحية وتصنيفات دولية وتقارير صحفية وما إلى ذلك
يمكن أن تشكل دائرة خدمات المستثمرين والعمليات الفنية بالجهاز القومي للاستثمار أساساً للبدء في الاستثمار.  تسهيلختص بتكوين فريق م •

الواقع، يتمثل قسم من أنشطتها الحالية في تنظيم زيارات ميدانية للمستثمرين والإجابة عن  الاستثمار. وفي تسهيلتقديم خدمات كاملة ل
 استفسارام وطلبام للمعلومات. وينبغي تكبير دورها ليشمل تقديم المساعدة للمستثمرين بخصوص الإجراءات الإدارية في مرحلتي التأسيس

لمشروع واستيراد المعدات والمواد. ويمكن للمرء أن يتصور خيارات عديدة لإنجاز هذا الدور والبدء بالتشغيل. ويشتمل ذلك على تخصيص الأرض ل
)UNCTAD, 2010a:منها ،( 

 توضيح الخطوات والإجراءات الإدارية المختلفة واللازمة لإنشاء شركة والحصول على التراخيص والأذونات ...إلخ، للمستثمرين. �
 للمستثمرين بحيث يكون همزة الوصل بين المستثمرين ومختلف الوزارات والسلطات. النافدة الواحدةتبني أسلوب  �

 ةمكتمل النافدة الواحدةصبح تل - ركز على استصدار رخصة الجهاز القومي للاستثمارتالذي – ةالحالي النافدة الواحدةينبغي تطوير  •
اد تالذي لا ي– ةالقائمالنافدة الواحدة وعندما تتم إزالة المتطلب الخاص برخصة الاستثمار (انظر توصية الفصل الأول)، يمكن ترقية الأركان. 

عملية التأسيس وكافة متطلبات  تسهيلكون بمثابة نافذة استثمارية وحيدة مكتملة الأركان غايتها تل -نطوي على أية مضامين متعلقة بالميزانيةت
قدم واجهة تفاعل وحيدة يقوم تأن  هاالاستثمار، ينبغي علي تسهيلتقديم خدمات فعالة ل لنافدة الواحدةصول على الأذونات. وكي يتسنى لالح

 المستثمر من خلالها بإتمام معاملات الإدارة العامة في البلد فيما يخص عملياته الاستثمارية. ويتطلب ذلك ضمان إمكانية استخدام أدوات
، متابعة حالة أية معاملة أو طلبات الحصول على إذن، بالإضافة النافدة الواحدةالإلكتروني والمتابعة بما يتيح للمستثمر، وكذلك مديري  التواصل

الخبرة  وني،إلى التدخل لمعالجة أية عقبات تؤخر مختلف العمليات. لقد وفر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، من خلال نظامه للتسجيل الإلكتر 
البنية والمساعدة الفنية في إنشاء مثل هذه الأدوات في عدد من البلدان، كما أنه يظل على استعداد لتقديم المساعدة لحكومة السودان في تنفيذ 

 التحتية الحديثة الخاصة بتسجيل الأعمال التجارية.
  

 الرعاية اللاحقة للاستثمار .٤
 

من الرعاية اللاحقة للاستثمار، والتي تتم في مرحلة ما بعد التأسيس، هو الحرص على متابعة المستثمرين بعد شروعهم في تنفيذ  الهدف
 الرعاية. وتختلف الرعاية اللاحقة عن متطلبات ضبط الأداء التي تقوم ا السلطات التنظيمية، أي الجهاز القومي للاستثمار حالياً. الغاية من الأعمال

حدوث أية  اللاحقة هي بناء علاقة مع المستثمرين والاستماع إلى أية شواغل قد تساورهم، وبناء حجم من المعرفة بشأن المشاريع والصناعات، واستباق
ن وكالة تشجيع  الاستثمار من مشكلات قد تؤثر على قابلية المشاريع للاستمرار. كذلك من شأن التفاعل المنتظم مع المستثمرين الموجودين أن يمك

) وجمع آراء وملاحظات المستثمرين حول القضايا التي تواجههم (انظر ٦الترويج لفرص ومبادرات جديدة على صعيد الأعمال المحلية (انظر القسم ب 
  ).٥القسم ب 

  مات:. ويمكننا تمييز الأنواع التالية من هذه الخدوقد تختلف خدمات الرعاية اللاحقة من حيث نطاقها ومدى تطورها
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 الخدمات الإدارية الأساسية من قبيل الحصول على التصاريح وتجديدها. •
 وزيادة القدرة التنافسية، على سبيل المثال. ٢٥دعم عمليات الشركات كتدريب الموظفين وتحديد الشركاء الاقتصاديين •
جراءات المساعدة على زيادة القيمة المحلية خدمات استراتيجية أكثر تطوراً تساعد الشركات على النمو ضمن شبكة شركاا التابعة، كإ •

 ).UNCTAD, 2010b; UNCTAD, 2007المضافة (
  

الاستثمار فيه وبذلك يشكل هذا  - الموجود أصلاً في البلد -تخضع الرعاية اللاحقة للمنطق الآتي: من المحتمل أن يعاود المستثمر 
. يشكل العمل على التوسع في المشاريع القائمة أو إقامة مشاريع جديدة للمستثمر جزءاً منهجياً من المباشرالأجنبي المستثمر مصدراً للاستثمار 

بالمائة منه  ٧٠المباشر في البلدان النامية وإلى الأجنبي بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمار  ٣٠الرعاية اللاحقة للمستثمر. تصل قيمة إعادة الاستثمار إلى 
  ).UNCTAD, 2007ة (في البلدان المتقدم

  
  توصيات

  
أن تتولى تقديم خدمات الرعاية اللاحقة للحفاظ على استثمارات الشركات القائمة  -عند تطورها-ينبغي على وكالة تشجيع الاستثمار  •

هذا الصعيد، يمكن توسيع نطاق بعض المهمات التي تتولاها حالياً دائرتان في الجهاز القومي للاستثمار  علي وخلق استثمارات جديدة لها.
ان مسؤولتان (دائرة التنسيق والرقابة والتقييم، ودائرة التخطيط والسياسات) ونقلها لتصبح من مهام وكالة تشجيع الاستثمار الجديدة. هاتان الدائرت

ة المستثمرين، ولكن فقط من زاوية التأكد من التقيد بمتطلبات رخصة الاستثمار وجمع البيانات والمعلومات. وبترك في الوقت الحاضر عن زيار 
في إطار وكالة تشجيع الاستثمار –الناحية التنظيمية من متطلبات الأداء للجهاز القومي للاستثمار فإنه يمكن أن يتم من خلال هذه الزيارات 

 مار خلال فترة التنفيذ والتعرف على التحديات والاحتياجات.متابعة الاستث -الجديدة
  

 حشد الدعم لتعديل السياسات .٥
 

لا هو عبارة عن طريقة مفيدة تستخدمها وكالة تشجيع الاستثمار للحصول على آراء وملاحظات المستثمرين،  حشد الدعم لتعديل السياسات
حشد . وعلى الرغم من إمكانية القيام ببعض جهود الأجانب منهم، بهدف تحسين بيئة الأعمال في السودان وصياغة سياسات أفضل سيما
يتم تنظيم خلال المرحلة الأولى في ظل موارد محدودة، ينبغي أن يوضع في الحسبان تنفيذ مبادرة مكتملة الأركان لحشد الدعم في المرحلة الثانية. و  الدعم

  ك على أربع مراحل كالتالي:ذل
  

 التعرف على القضايا الشائكة؛ •
 ابتكار الحلول المناسبة؛ •
 حشد الدعم لتعديل السياسات ذات الصلة؛ •
 ).UNCTAD, 2008aرصد النتائج وتقييمها ( •

  
تطويرها في المرحلة الثانية من حشد الدعم لتعديل السياسات مهمة معقدة من مهمات وكالة تشجيع الاستثمار، ولذلك يقُترح أن يتم تعتبر عملية 

  ).٣- ٢مراحل عمل الوكالة (الشكل 
  

                                                      
الأجنبي على المستوى الوطني. وتقدم الوكالات تعتبر "وكالات تشجيع الاستثمار هذه مؤثرة في تنسيق أنشطة تشجيع الاستثمار وإدماج الخدمات المساندة للاستثمار المباشر  ٢٥

لمحتملين والموردين المحليين وإدارا، خدمات جامعة تشمل تسويق البلد كوجهة استثمارية، وتحديد الاستثمارات الأجنبية واستهدافها، وإنشاء بنوك بيانات للمستثمرين الأجانب ا
 ,UNCTADريبية على المهارات لأصحاب المشاريع الريادية المحليين وتقديم خدمات ما بعد الاستثمار للمستثمرين" (وتقديم خدمات إيجاد الشريك المناسب، وتنظيم دورات تد

2010b.(  
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 حشد الدعم لتعديل السياساتدورة  ٣-٢الشكل 

 
  UNCTAD (2008a)المصدر: 

  
. حيث يمكن لهذه المشاورات أن توفر المدخلات التي تفيد في  أيضاً التشجيع على إجراء مشاورات تضم القطاع الخاص المحلي والأجنبي نبغيي

بادل كل مرحلة من المراحل الأربع المذكورة أعلاه، وخاصة عن طريق مساعدة السلطات على فهم الأثر التنظيمي الكامل لتعديل السياسات وذلك بت
ذكر أنه على لالخبرات مع البلدان الأجنبية التي تم فيها تطبيق هذه الإجراءات، وعلى لعب دور في رصد وتقييم عملية التنفيذ من قبل السلطات. يجدر ا

تلقائياً أعضاء في اتحاد رجال الأعمال السودانيين ويدعون إلى المشاركة في مشاورات القطاعين  -في الوقت الحاضر–الرغم من أن أبناء البلد يصبحون 
  العام والخاص بعد ضمهم، إلا أنه لا توجد حالياً مثل هذه الآلية بخصوص المستثمرين الأجانب.

  
عم التي تبذلها وكالة تشجيع الاستثمار الجديدة أن تعتمد أيضاً على تعاون وكالات تشجيع الاستثمار في الولايات ينبغي لجهود حشد الد

. في الواقع، ينبغي على وتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بصفته الهيئة الإشرافية على كل من الجهاز القومي للاستثمار والوكالة الجديدة
على مستوى الولايات الإسهام في المراحل الأربع لحشد الدعم من أجل تعديل السياسات والتي تحدثنا عنها أعلاه. وبصورة  وكالات تشجيع الاستثمار

)، أن تأخذ في الاعتبار ٢) وابتكار الحلول لتصويب السياسات (المرحلة ١خاصة، ينبغي على الوكالة في مرحلة التعرف على القضايا الشائكة (المرحلة 
آراء وكالات تشجيع الاستثمار في الولايات وإسهاماا من حيث جمع المعلومات من المستثمرين وتحليلها من ضمن خدمات الرعاية ملاحظات و 

  اللاحقة.
  

  توصيات:
  
، جهة داعية إلى الاستثمار الأجنبي ومحددة لعجز الميزانيات ٢ينبغي أن تصبح وكالة تشجيع الاستثمار في السودان، في المرحلة  •

. ينبغي أن يشمل حشد الدعم للسياسات جميع الجهات الفاعلة ذات وواضعة للحلول للحكومة فيما يتعلق بالسياسات والنظم والإجراءات
وفر الصلة بالاستثمار، من القطاعين العام والخاص. والحقيقة أن آراء وملاحظات هذا الأخير ضرورية لتحديد مواطن الضعف والعقبات والفرص. ي

دوري للمستثمرين الأجانب والمحليين أداة أساسية بل وفعالة في جمع البيانات الداخلة في عملية حشد الدعم للسياسات. وكذلك الحال المسح ال
ي لوكالة بالنسبة للمعلومات الواردة من اجتماعات الرعاية اللاحقة مع المستثمرين التي ينبغي لها أن تغذي جهود حشد الدعم أيضاً. إلا أنه ينبغ

الأجنبي شجيع الاستثمار ألا تعُامل باعتبارها جماعة ضغط لصالح الأعمال، بل أن تقصر نفسها على تلك المسائل التي تؤثر على الاستثمار ت
 المباشر في الصناعات التي وقع عليها الاختيار.
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. بينما تتولى دائرة حشد للسياساتينبغي على السودان مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص لضمان فاعلية جهود حشد الدعم  •
من أجل  الدعم بوكالة تشجيع الاستثمار هذا الحوار، والذي ترفده أيضاً الإدخالات الواردة من دائرة خدمات الرعاية اللاحقة، يمكن إضافة آليات

على المدى –يق مأسسة هذا الحوار أو توجيه ملاحظات وآراء القطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء. يمكن ترجمة ذلك إلى واقع عن طر 
عبارة عن فريق من القطاعين العام والخاص يقوم بمعاينة  -الذي أنُشئ في كثير من البلدان–إنشاء مجلس المنافسة. هذا الس  -الأبعد بكثير

ومن ثم يكون لهذا الس أساس صلب يتم بناء  ومراقبة قضايا أساسية تؤثر على قدرة البلد على المنافسة من قبيل تكاليف العمالة والطاقة والنقل.
ة الرسمية عليه إطلاع الحكومة على الخطوات الرئيسية اللازمة لتحقيق القدرة على المنافسة وسبل تحسين البيئة الاستثمارية. ومن شأن إضفاء الصيغ

 ).١وصى بانتهاجه لتشجيع الاستثمار (القسم ب الم‘ فريق السودان’على الحوار مع القطاع الخاص أن يشجع على إشراك مستثمرين في ج 
  

 الروابط التجارية .٦
 

مة يمكن أن يكون للروابط التجارية تأثيرات إيجابية كثيرة من ضمنها تطوير المهارات والمعرفة الفنية وإضافة القيمة المحلية لسلاسل القي
بناء على ذلك، أجرت حكومات كثير من البلدان النامية تغييرات على سياساا بحيث تحولت من التركيز على حصص المحتوى المحلي والنقل  العالمية.

 ةتوسطالصغيرة والم شركاتالإلزامي للتكنولوجيا إلى إزالة العقبات التي تحول دون تشجيع التفاعل بين الشركات عبر الوطنية التي تستثمر في البلد وال
الشركات الصغيرة والمتوسط الحجم ). بمقدور الروابط التجارية بين المستثمرين الأجانب و ١- ٢راجع الإطار رقم  ؛UNCTAD, 2013bالمحلية (الحجم 

الإضافة إلى ذلك، ستتبوأ المحلية أن تزيد من المحتوى المحلي من المواد الخام والعناصر المكونة في ناتج الشركات عبر الوطنية وأن تقلل من الواردات. ب
موقعاً أفضل يؤهلها للتعامل مع معايير التصدير والأسواق، كما أا  -من خلال التزامها بالمعاير الدولية للتوريد –الشركات الصغيرة والمتوسط الحجم

  ستتعرف على أساليب وتقنيات الإدارة الدولية.
  

فياً بحد ذاته في واقع الأمر، بل يجب أن يصاحبه ارتفاع في القيمة المضافة من قبل إن زيادة المشاركة في سلاسل القيمة العالمية ليس كا
وكانت البلدان النامية التي نجحت في تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي للفرد، قد تمكنت أيضاً من زيادة في  .الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

المحلية  شركات). يبرهن ذلك على أهمية تعزيز الروابط التجارية في السودان وتطوير قدرات الUNCTAD, 2013c( القيمة المضافة المحلية للصادرات
  على القيام بدور الموردين للمستثمرين الأجانب. الحجم الصغيرة والمتوسطة

  
عن الالتزام بمعايير  الحجم المحلية الصغيرة والمتوسطة شركاتتنشأ الصعوبة الكبيرة بالنسبة لإقامة الروابط التجارية في السودان عن عجز ال

ما الحجم الصغيرة والمتوسطة  شركاتسيقتصر بشكل شبه كامل على السوق المحلي. تمثل ال شركات. يعني ذلك أن بيع منتجات هذه الالجودة العالمية
بحسب المعلومات التي قدمتها وزارة الصناعة لمؤتمر الأمم المتحدة  - باستثناء الصناعات الاستخراجية -في السودان شركاتبالمائة من ال ٩٣نسبته 

أصغر بكثير من ذلك، على صعيد القيمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للتجارة والتنمية خلال بعثة تقصي الحقائق (على الرغم من أن دور 
في جهود هذا البلد  - تقريباً  -تصادية تُستثنى تلقائياً من جميع فرص المشاركة المضافة والصادرات). يعني ذلك أن الأغلبية العظمى من المؤسسات الاق

  لتحقيق القدرة التنافسية العالمية.
  

 الصغيرة والمتوسطة شركات. لا توجد حالياً آليات محددة خاصة بالكذلك تبقى إمكانية الحصول على التمويل واحدة من المحددات الكبرى
السودان مبادرات التمويل بالغ الصغر. فعلى سبيل المثال، أصدر البنك المركزي تعليمات لجميع البنوك تتعلق بتأسيس ، على الرغم من تبني الحجم

بالمائة، مقابل المعدلات التجارية  ١٢وحدات للتسهيلات الصغيرة، إلا أن معدل الفائدة المطبق على المشاريع الصغيرة وبالغة الصغر لا يزال عالياً جداً (
الشركات بالمائة). بالإضافة إلى ذلك، تشير وزارة الصناعة إلى أن إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتمويل  ٢٠و ١٥ادية المتراوحة بين الاعتي

  ضعيفة، فيما تلجأ المشاريع الصغيرة وبالغة الصغر إلى آليات التمويل التقليدية.الصغيرة والمتوسطة الحجم 
  

. وقد صيغت مسودة "قانون الحجم الصغيرة والمتوسطة شركاتالمبادرات لاستحداث إطار قانوني ومؤسسي داعم لل لقد تم إطلاق العديد من
" وتقديمه إلى مجلس الشعب للموافقة عليه. ويهدف مشروع القانون هذا إلى دعم عملية تطوير الحجم الصغيرة والمتوسطة شركاتلتنظيم وتطوير ال



 

47 
 

" الغاية منها مساعدة مثل هذه الحجم الصغيرة والمتوسطة شركاتوينص على إنشاء "سلطة مختصة بال ٢٦،الحجم لمتوسطةالسودانية الصغيرة وا شركاتال
الشركات الصغيرة على إقامة روابط تجارية مع الشركات عبر الوطنية. ستكون هذه السلطة مسؤولة في المرحلة الأولى عن إنشاء قاعدة بيانات ب الشركات

في مراكز التعليم والتدريب المهني ومراكز البحوث، وسيُعهد إليها  الشركاتالقائمة، كما أا ستعمل على تيسير تدريب موظفي هذه والمتوسطة الحجم 
مرين شراك المستثبمهمة التشجيع على التعاون مع المؤسسات التعليمية العالمية لتحسين مستوى المهارات المحلية وبالتالي جذب الشركات عبر الوطنية. إن إ
المحلي وسيعزز من الأجانب في مرافق التعليم المحلية (في تطوير المناهج الدراسية، والإرشاد، والخبرة العملية) سيساعد على تكريس المستثمر في اتمع 

  نقل المهارات محلياً وتشغيل موظفين محليين في المشروع.
  

منجرة وشركة دباغة  ٨٣بيل المثال، تأسست في جنوب الخرطوم تعاونية مؤلفة من . فعلى سوقد ظهرت في السودان مبادرات للالتئام في مجموعات
 ١٠قيمة وصناعة أحذية تقليدية، وقدمت وزارة الصناعة لها الدعم فيما يتعلق بالآلات فيما أسس القطاع الخاص البنية التحتية معتمداً على قرض ب

  اً لإنشاء مجموعة أخرى يدعمها اتحاد رجال الأعمال السودانيين في ولاية دارفور الغربية.ملايين دولار من الحكومة الهندية. ويجري التخطيط حالي
  

  توصيات
  
. تلعب الوكالة الحجم الصغيرة والمتوسطة شركاتينبغي أن تكون وكالة تشجيع الاستثمار جزءاً لا يتجزأ من المبادرات الحالية الداعمة لل •

المباشر بالاقتصاد المحلي. وقد أظهر مسح أجراه مؤتمر الأمم الأجنبي على هذا الصعيد دوراً حاسماً لكوا تحتل موقعاً فريداً بالنسبة لربط الاستثمار 
-ستهدف مستثمرين أجانب بالمائة من وكالات تشجيع الاستثمار في الوقت الحاضر ي ٤٠أن أكثر من  ٢٠١٣المتحدة للتجارة والتنمية عام 

). وتحتل الوكالة موقعاً يؤهلها أكثر من غيرها UNCTAD, 2013dعلى أساس إمكانية قيام هؤلاء بإقامة روابط مع الاقتصاد المحلي ( -وتحديداً 
م والمنطق الذي على أساسه اختير لقيادة هذا الجهد بالنظر إلى مقدرا المباشرة في الوصول إلى المستثمرين الأجانب وفهمها لمسؤوليام واحتياجا

؛ ٥المباشر لدورها في حشد الدعم للسياسات (انظر القسم ب الأجنبي الموقع. يمكن للوكالة أيضاً أن تتدخل في صياغة سياسات الاستثمار 
UNCTAD, 2013b.( 

ووكالة تشجيع والمتوسطة الحجم الشركات الصغيرة يجب تنفيذ برنامج الربط بصورة مشتركة من قبل الوكالة الجديدة الخاصة ب •
المزمع إنشاؤها. وفي إطار الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ينبغي أن تتعاون وكالة تشجيع الاستثمار تعاوناً وثيقاً مع الوكالة المعنية بالاستثمار. 

ل موظف، من دائرة الرعاية اللاحقة لتكون مهمة وكالة تشجيع الاستثمار في تقديم خدمات الرعاية اللاحقة، يتم تكليف وحدة، أو على الأق
زمع مسؤولة خلال مرحلة البدء بالتشغيل عن الترويج للروابط التجارية، وخصوصاً عن طريق استخدام الأدوات والآليات التي طورا الوكالة الم

لقيمة العالمية وعن طريق بناء القدرة المحلية من أجل الإعداد للاندماج الناجح في سلاسل االشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إنشاؤها بخصوص 
وضح للتوريد. وينبغي على هذا الصعيد دراسة عدد من دروس سياسات المتعلقة بأفضل الممارسات لبرامج إقامة الروابط التجارية الناجحة، كما ي

إلى ذلك، أن تقيم صلات مع برنامج تكوين . وينبغي على وحدة تعزيز الروابط التجارية في وكالة تشجيع الاستثمار، إضافة ١- ٢الإطار 
 اموعات الذي شرعت فيه بالفعل وزارة الصناعة واتحاد رجال الأعمال السودانيين.

 
 
 
 
 

  خطوات تعزيز الروابط التجارية وفقاً للممارسة السليمة ١-٢إطار 
  إقامة الشراكات -١

                                                      
الشركات يهدف مشروع قانون نظراً لعدم التمكن من الحصول على النص، يعتمد هذا الوصف بالكامل على المعلومات المقدمة من وزارة الصناعة خلال بعثة تقصي الحقائق.  ٢٦

ب استثمارات رأسمالية ومنحها امتيازات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى تحسين القدرة على الحصول على تمويل لمثل هذه المؤسسات وحمايتها من إغراق الأسواق ومساعدا على اجتذا
  الحكومية إذا كانت جودة إنتاجها مكافئة للمنتجات المستوردة ومنحها حوافز مالية.من حيث الأرض والمياه والكهرباء والاتصالات بأسعار أسمية وإعطائها الأولوية في المشتريات 
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  ، والجمعيات التجارية ...إلخ)الحجم الصغيرة والمتوسطة الشركاتتحديد المؤسسات الشريكة (الوكالات المانحة، مراكز تطوير  -    
  إنشاء إطار مؤسساتي للشراكات يحدد الأهداف والأدوار لكل شريك من الشركاء. -    

  استعراض فرص الانضمام إلى سلاسل القيمة -٢
  استعراض تحديات واحتياجات الشركات عبر الوطنية بشأن سلاسل القيمة، وتقييم قدرة الشركات المحلية على اختيار القطاعات المستهدفة. -    
  اختيار الشركات عبر الوطنية التي تتطلب كمية كافية من الإدخالات والخدمات التي يمكن توريدها محلياً. -    

  حشد التأييد للإصلاحاتصياغة إجراءات الدعم و  -٣
  الصغيرة والمتوسطة. الشركاتتحديد إجراءات الدعم التي تخلق حوافز والتزامات لكل من الشركات عبر الوطنية و  -   
  تيسير النقاش بين القطاع الخاص وصناع السياسات لإزالة العقبات ذات الصلة بالسياسات. -   
  المراقبة والتقييم -٤

  قبة والتقييم يتضمن مؤشرات واضحة تقيس مستوى كفاءة البرنامج وفعاليته.إنشاء نظام للمرا -   
  إيصال التقارير إلى أصحاب المصلحة المستقبليين ومن ضمنه أصحاب الاستثمارات المباشرة الأجانب. -   

  UNCTAD (2013b)المصدر: 
 

 المباشر الأجنبي تطوير كفاءة جهود تشجيع الاستثمار   - ج 
 

 ومعلومات المستثمرين الأجنبي المباشرواستخدام بيانات الاستثمار تطوير عملية جمع  .١
 

وعمليات المستثمرين ذات الصلة، بما يخدم عملية صناعة  الأجنبي المباشريفتقر السودان لآليات جمع البيانات الدقيقة عن الاستثمار 
من  الأجنبي المباشريوجد في الوقت الحاضر قاعدة بيانات للمستثمرين في الجهاز القومي للاستثمار فيما يتم أخذ معلومات الاستثمار  . لاالسياسات

ستثمار ). وبالتالي، تستند هذه المعلومات إلى تقديرات المستثمرين أنفسهم لمستقبل الا١دراسات الجدوى التي يتقدم ا المستثمرون (انظر أيضاً الفصل 
بيانات غير قطعية بما لا يسمح لصناع السياسات  الأجنبي المباشروالتشغيل وليس إلى دراسات مسحية للمستثمرين. يجعل ذلك من بيانات الاستثمار 

  باستخدام معلومات يمكن التعويل عليها بشأن أثر الاستثمار على التنمية.
  

لفة وينبغي أن يكون الوصول إلى هذه البيانات والمعلومات في المتناول وأن يجري ينبغي جمع البيانات والمعلومات باستخدام أدوات مخت
. ومن أهم هذه الأدوات الدراسات المسحية المنتظمة للمستثمرين، والزيارات الرسمية وغير الرسمية، والمقابلات مع المستثمرين نشرها على نحو منتظم

سحية للمستثمرين والزيارات الميدانية لهم، في الواقع، بمعلومات مفيدة من قبيل عدد الوظائف التي ولقاءات المائدة المستديرة. تزودنا الدراسات الم
إن استُحدثت بما يسمح بقياس الانعكاسات الناتجة عن ذلك على الاقتصاد الوطني وبالتالي تحسين عملية التخطيط في وكالة تشجيع الاستثمار. 

ومستوى الولايات ومع القطاع الخاص شرط لإنشاء قاعدة بيانات المستثمرين وتحديثها بحيث تعبر عن  تحاديالاالتعاون بين الوكالات على المستوى 
هماا آخر الأوضاع. وكما ذكرنا آنفاً في هذا الفصل، تشكل قاعدة البيانات أداة أساسية لتعزيز عمليات وكالة تشجيع الاستثمار، بما في ذلك م

  رعاية اللاحقة وحشد الدعم للسياسات والمراقبة.المتعلقة بالتخطيط وتقديم ال
  

. وبالتالي، طلبت الحكومة من ومعلومات المستثمرين الأجنبي المباشروقد أقرت حكومة السودان بوجود ضعف في جمع بيانات الاستثمار 
. ٢٠١٣ أنشطة بناء القدرات في سبتمبر/ أيلول من عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تزويدها بالدعم التدريبي في هذا اال، حيث أقُيمت أولى

بأدوات رئيسية وممارسات دولية،  الأجنبي المباشروبالإضافة إلى تعريف السلطات السودانية المسؤولة عن جمع البيانات الإحصائية وبيانات الاستثمار 
بما في ذلك المعلومات ذات الصلة بأثر هذا  الأجنبي المباشرستثمار تمخض هذا النشاط عن التزام السودان بتطوير دراسة مسحية جديدة لتدفق الا

  الاستثمار، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
 تعزيز قدرات التخطيط والمراقبة والتقييم .٢
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كُلف الجهاز القومي للاستثمار بالتخطيط بانتظام، بيد أن ما   . لقدهو النهج المحبذ في التخطيط لتشجيع الاستثمار‘ فريق السودان’إن نهج 
طة يعيقه هو الافتقار للبيانات في الوقت الحاضر واحتمال غياب التنسيق بين الجهات. يتألف هذا العمل من خطط نصف سنوية، تكون مربوطة بالخ

ثمار ومع التخطيط على مستوى الولايات. ومن شأن التخطيط المتطور الخمسية الوطنية ومنسقة مع الوزارات التنفيذية التي تتعامل بقضايا الاست
والمزود بأحدث البيانات ذات الصلة أن يسمح بتطبيق برنامج أكثر تركيزاً لتشجيع  فريق السودانبالتنسيق مع الرئاسة والوزارات والولايات المشاركة في 

  ).٣-٢تنفيذ جهود أفضل لحشد الدعم للسياسات (الشكل حتى في ظل محدودية الموارد، وب الأجنبي المباشرالاستثمار 
  

. فيما يخص القطاعات ذات الأولوية، مثلاً، تحتاج جهود استهداف الاستثمار إلى عدة ينبغي لعملية التخطيط أن تضع أهدافاً على الأمد الطويل
تتغير كل سنة، ذلك أنه يتعين على وكالة تشجيع الاستثمار ). لا يمكن لأولويات تشجيع الاستثمار أن ٢سنوات كي تظهر نتائجها (انظر القسم ب 

لى هذا الصعيد، أن تطور المعرفة اللازمة فيما يتعلق بالقطاعات التي ستقوم بالترويج لها والمستثمرين المستهدفين المحتملين من هذه القطاعات. يجب، ع
وليس على -سنوات بحيث يتطابق ذلك مع الإطار الزمني للخطط الحكومية  تخطيط أنشطة التشجيع على الاستثمار وتعيين ميزانية لها لفترة خمس

  العمل من منظور طويل الأمد. الأجنبي المباشرالاستثمار  تسهيلأساس سنوي. كذلك تتطلب عملية التخطيط لتشجيع و 
  

. عند تشغيل وكالة تشجيع الاستثمار بكامل طاقتها ينبغي أن يتسم صنع السياسات بالديناميكية وأن يدُمج نتائج آليات المراقبة والتقييم الفعالة
استخدامها وتطبيق آليات جمع البيانات والمعلومات، ستعمل آليات الرقابة والتقييم على إعادة تعديل السياسات والممارسات كاللازم. كما أنه يمكن 

  لوطنية والصناعات ذات الأولوية.لرصد وتقييم الأثر الذي تتركه المشاريع الاستثمارية إزاء الأهداف الإنمائية ا
  

. يمكن نشر نتائج المراقبة والتقييم للدلالة على مستوى كفاءة أداء يجب أن يتسع نطاق المراقبة والتقييم ليشمل أنشطة وكالة تشجيع الاستثمار
 السودان مدى فعالية الوكالة عندما يتوفر لديها الربح البسيط، أن تثُبت للحكومة ومجتمع الأعمال في-الوكالة التي يمكن لها باستعمال تحليل التكلفة

كالة آليات مراقبة الطاقم المناسب من العاملين والتمويل الكافي في تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية. هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تطبق ا الو 
ن يقدم المساعدة الفنية الإضافية للسودان في هذا اال على أساس الخبرة التي تراكمت وتقييم فعالة، كما أنه يمكن لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أ

). فعلى سبيل المثال، تختار وكالة تشجيع الاستثمار في البلدان التي لديها تاريخ طويل مع UNCTAD, 2008bلديه في مختلف أنحاء العالم (
حات المشاريع التي سيتم تقديم الدعم لها إذا ما دلت الحسابات الأولية على أن العائدات المنتظرة التي مسبقاً مقتر  -كأيرلندا– الأجنبي المباشرالاستثمار 

  ).IDA Ireland, 2014سيجنيها البلد على امتداد السنوات السبع التالية ستساوي على الأقل أربعة أضعاف قيمة الدعم (
  

 زيادة الموارد وبناء قدرات تشجيع الاستثمار .٣
 

. حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، لم توافق حكومة السودان بعد على ميزانية تطوير الجهاز الموارد المرصودة حالياً لتشجيع الاستثمار غير كافيةتعتبر 
نه "ميزانية ، الأمر الذي سيكون له نتائج خطيرة على أنشطته. في الواقع وعلى الرغم من الموافقة على ما يمكن وصف بأ٢٠١٤القومي للاستثمار لعام 

هاز. إن زيادة تشغيلية" (تغطي رواتب الموظفين ونفقات التشغيل)، إلا أن تمويل المشروع غير كافٍ بالدرجة التي تضمن تطبيق الولاية التي أنُيطت بالج
الشرط المطلوب لتحقيق الميزانية المخصصة لتشجيع الاستثمار شرط مسبق لإضفاء صفة المهنية على عملية تشجيع الاستثمار في السودان؛ وهو 

أنه ينبغي الأهداف الطموحة للتنوع الاقتصادي التي وضعتها الحكومة نصب عينيها. وعلى الرغم من ارتفاع النفقات المتصورة في المرحلة الأولى إلا 
قات العالية. ومن شأن آليات المراقبة أن تعوض تلك النف الأجنبي المباشرللفوائد التي ستعود على البلد نتيجة لنجاح استراتيجية تشجيع الاستثمار 

  والتقييم التي شرحناها أعلاه أن تضمن ذلك.
  

الأجنبي إن توفير موظفين يتمتعون بمؤهلات جيدة وتدريب جيد ومنحهم رواتب جيدة يعد أمراً حاسماً لنجاح جهود تشجيع الاستثمار 
لجذب طاقم من الموظفين المهرة  -وقبل كل شيء–ثمار الجديدة ومشاريعها فقط ، بل وينبغي ألا تُستخدم الموارد لتطوير وكالة تشجيع الاست .المباشر

هو المعرفة أيضاً والاحتفاظ م. ويتطلب ذلك مجموعة مختلفة من المهارات بحسب دوائر الوكالة الموصى بإنشائها، بحيث يكون العامل المشترك بينها 
كون من بين الموظفين بعض الخبراء القادمين من القطاع الخاص الذين سيثبُت أن خبرم مفيدة في . وينبغي أن يالأجنبي المباشربمبادئ الاستثمار 
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بين التعامل مع المستثمرين، ذلك لأم أقرب إلى فهم شواغل العمل. وينبغي توفير شروط عمل ورواتب منافسة للموظفين، حيث يمكن أن يكون من 
فو الوكالة موظفين حكوميين، وذلك دف توفير قدر أكبر من المرونة في التوظيف والأجور وزيادة جاذبية هذه الخيارات على هذا الصعيد ألا يعُتبر موظ

  الوظائف لموظفي القطاع الخاص.
  

على موظفي الوكالة أن يتعاملوا مع المستثمرين الأجانب  . يجبمن الضروري الاستمرار في تدريب موظفي وكالة تشجيع الاستثمار وبناء قدراتهم
الأمر توفير متسلحين بالمعرفة الفنية ومهارات حل المشكلات وفهم القضايا التي يواجهوا في مختلف مراحل العملية الاستثمارية. وبالتالي، سيتطلب 

ب موظفي الوكالة عقلية تتجه نحو متطلبات العمل ادي اقتصادياً مع التدريب وبناء القدرات بشكل جوهري بحيث يكون الهدف العام من ذلك إكسا
جميع  فهم متطلبات جعل الاستثمارات مستدامة والوفاء بالأهداف الإنمائية الوطنية للسودان. وينبغي أن تكون بعض متطلبات التدريب مشتركة بين

خر مختصاً ومعداً ليناسب الأنشطة التي تقوم ا كل وحدة من الوحدات التابعة لدوائر الموظفين ومن أبرزها دورات اللغة الأجنبية، فيما يكون بعضها الآ
  الوكالة. ويتوجب تقديم هذه الحصص التدريبية بصورة مستمرة.

  
لاستثمار . الأول: مقدمة في مجال تشجيع الاستثمار كدورة تدريبية تعُطى لكل موظفي وكالة تشجيع ايتألف التدريب وبناء القدرات من قسمين

الاستثمار والرعاية اللاحقة وتعُطى للموظفين المكلفين بمثل  تسهيليتبعها القسم الثاني: دورات تدريبية أكثر شمولاً في أساليب استهداف الاستثمارات و 
المدنية الحكومية والإدارة ومن  هذه المهام. وينبغي التفكير أيضاً في إعطاء تدريب في مجال تشجيع الاستثمار للأطراف الفاعلة الرئيسية من الخدمة

  ضمنهم الدبلوماسيين.
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 : عملية استعراض سياسة الاستثمار١المرفق 

١المرحلة    طلب الحكومة 
 الاستثمار سياساتاستعراض تتقدم الحكومة بطلب الدعم عبر برنامج  •
 يتم تحديد الطرف النظير في الحكومة •
  يتم تعريف المحور الاستراتيجي لاستعراض سياسة الاستثمار بشكل مشترك •

٢ المرحلة  
التقرير التقييمي 

والاستشاري لاستعراض 
  سياسة الاستثمار

 يرسل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بعثة لتقصي الحقائق •
 مشاورات مع الوكالات الحكومية المعنية وأصحاب المصلحة تجُرى •
 يتم إعداد مسودة التقرير الصادر عن استعراض سياسة الاستثمار •
 تخضع مسودة التقرير لسلسلة من استعراضات الأقران الفنية داخلياً وخارجياً  •
مل ع ورشةتتم مناقشة مسودة التقرير وتوصياته مع الحكومة وأصحاب المصلحة من خلال  •

 وطنية
  يوضع التقرير بصيغته النهائية •

٣المرحلة   
استعراض الأقران 
الحكومي الدولي 
  والملكية الوطنية

تعُقد دورة حكومية دولية في جنيف لتقديم النتائج الرئيسية والتوصيات لعملية استعراض  •
 الأقران

 يتم تبادل أفضل الممارسات بين الحكومات •
توافق حكومة البلد الخاضع للاستعراض على توصيات مختارة ويصبح استعراض سياسة  •

  الاستثمار ملكاً لها

٤المرحلة   
تنفيذ التوصيات 
والمساعدة الفنية 

  اللاحقة

 تقُدم المساعدة الفنية للحكومة لتنفيذ توصيات استعراض سياسة الاستثمار •
 يشارك الأونكتاد في تقديم المساعدة الفنية •
تغطي المساعدة نطاقاً واسعاً من القضايا ذات الصلة بالاستثمار (قانونية وتنظيمية وجمركية  •

الاستثمار والاستهداف والرعاية اللاحقة والحوكمة  تسهيلوتدريبية وبناء المؤسسات وتشجيع/
 الرشيدة والاتفاقيات الدولية)

 تنفذ الحكومة جزءاً من التوصيات دون حاجة لمساعدة فنية •
  تم استدعاء منظمات شقيقة لتقديم المساعدة الفنية اللاحقة حسب اللزومقد ي •

٥المرحلة   
  ٥المرحلة 

تقرير التنفيذ 
  والإجراءات التالية

سنوات من نشر استعراض  ٦-٥يتم تقييم الأثر من خلال تقرير رسمي عن التنفيذ بعد  •
 سياسة الاستثمار

  أخرى حسب اللزوميجري اقتراح تنفيذ إجراءات وتقديم مساعدة فنية  •
  UNCTAD, 2008المصدر: 

  
.http://unctad.org/iprملاحظة: للاطلاع على تفاصيل إضافية عن برنامج استعراض سياسة الاستثمار، انظر 
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  ملخص التوصيات: ٢المرفق 
 كيف لماذا  ماذا

I. البيئة الاستثمارية تحسين 

معظم القوانين والنظم القائمة ذات الصلة بالاستثمار عصرية وتتماشى مع 
الممارسة السليمة. بيد أن مواطن الضعف في المؤسسات و/أو غياب الأنظمة 
الخاصة بالتنفيذ في عدد من االات، منها البيئة والمنافسة، يعيق بيئة 

يزال الحصول على حقوق الأرض في السودان مشكلة صعبة.   الأعمال. لا
كما أن النظام الضريبي معقد وصعب الإدارة ولا ينتج إيرادات كافية للدولة. 
ولا يتماشى نظام المناطق الحرة تماماً مع الأهداف الإنمائية الوطنية في 

نادر السودان. أما الإطار القانوني لمكافحة الفساد فهو غير مكتمل، ومن ال
نظام العمل أن يولي  نبغيأن تنجح مبادرات القضاء على الفساد. كذلك ي

الاهتمام بالسياسات وخاصة في مجالي حقوق العاملين وتنمية القدرات. تؤثر 
هذه العناصر تأثيراً قوياً على جودة بيئة الأعمال وتشكل عقبات أمام 

  الوطنية للسودان. المستثمرين وبالتالي تؤثر على إنجاز الأهداف الإنمائية
 

  الأجنبي المباشرالتشريعات الخاصة بالاستثمار  .١
والتعامل معه عن طريق: تبني معايير موضوعية  الأجنبي المباشرتوضيح معايير دخول الاستثمار  ١-١

وواضحة ومسبقة التعريف للمشاريع الاستراتيجية من أجل مزيد من التحديد في النظم؛ وتوحيد تعريف 
في كافة القوانين والنظم؛ ووضع قائمة بالصناعات والقطاعات المغلقة، أو المفتوحة  جنبي المباشرالأالاستثمار 

جزئياً فقط، إمام المشاركة الأجنبية مع بيان الحد الأقصى للمشاركة (القائمة السلبية) على أساس القائمة 
وإلغاء التفويض باسترداد رأس المال  الواردة في النظام؛ وتبني معايير واضحة ومسبقة التعريف لمنح الحوافز؛

  والأرباح [إلى موطن المستثمر] من قبل الجهاز القومي للاستثمار.
بإلغاء عملية فرز المشاريع الاستثمارية؛ واستبدال  الأجنبي المباشرتبسيط إجراءات تأسيس الاستثمار  ٢-١

ريع الاستثمارية واستحداث معايير عملية التسجيل الحالية لدى الجهاز القومي للاستثمار بتسجيل المشا
  واضحة وموضوعية للحالات الاستثنائية لإلغاء التسجيل من قبل وزير العدل.

تحسين مستوى حماية المستثمرين ضد التجريد من الملكية عن طريق مزيد من التوضيح لآليات التعويض  ٣-١
الأحكام القضائية التحكيمية الأجنبية  إنفاذ تسهيلوتوفير إمكانية التقدم بطعون ضد قرار لجنة التحكيم و 

  . ١٩٥٨بالتقيد باتفاقية نيويورك لعام 
  الفصل بين الاختصاص التنظيمي واختصاص تشجيع الاستثمار في الجهاز القومي للاستثمار. ٤-١
أو  تحديث نظام إبرام اتفاقيات الاستثمار الدولية عن طريق تقيد اتفاقيات الاستثمار الثنائية الجديدة ٥-١

تلك الخاضعة للتجديد مع أفضل الممارسات العالمية والأهداف الإنمائية الوطنية، ومنع وقوع نزاعات بين 
  الولايات والمستثمرين وإدارة تلك النزاعات عن طريق تعزيز القدرات الحكومية ذات الصلة.

 المناطق الحرة .٢
يق الأهداف الإنمائية الوطنية عن طريق إعادة صياغة توجه المناطق الحرة بحيث تلبي بدرجة أكبر تحق ١-٢

توجهيها نحو الأسواق المحلية واستخدامها لرفع مكانة البلد ضمن سلاسل القيمة العالمية، مع تعزيز التنمية 
  المستدامة.

  مراجعة استثناء العمال من قوانين الضمان الاجتماعي ٢-٢
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 كيف لماذا  ماذا
 الأرض .٣

يز آليات التنسيق بين السلطات الحكومية المعنية، توضيح وتأمين الحقوق في الأراضي عن طريق تقييم وتعز 
وتعزيز السيطرة على الأرض وإجراء حملات لزيادة الوعي بالحقوق التقليدية مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج 
والخلاصات التي خرجت ا اللجنة التي أنشأها مجلس الوزراء، وتوضيح دور الجهاز القومي للاستثمار في 

  صلة بالأرض مقابل دوره كوكالة لتشجيع الاستثمار.منح حوافز ذات 
 الضريبة .٤

مراجعة النظام الضريبي لزيادة الإيرادات وخاصة عن طريق تقليل الحوافز الضريبية وتعزيز آليات تحصيل 
الضرائب مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج والخلاصات التي خرجت ا اللجنة التي أنشأا وزارة الاقتصاد 

  والمالية.القومي 
 العمالة .٥
التصدي للمشكلات المتبقية في حماية حقوق العاملين بما في ذلك عمليات التفتيش على العمال  ١-٥

والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية بخصوص مراعاة حقوق النقابات المهنية وحرية 
  التنظيم.

عملية استخدام العمالة الأجنبية إلى معايير واضحة  تحديث نظام العمالة الأجنبية عن طريق: إخضاع ٢-٥
وموضوعية ومسبقة التعريف باتباع ج المهارات النادرة، والتمييز بين الموظفين الأساسيين وغيرهم من 

  العاملين، وتطوير المهارات المحلية خاصة عن طريق استبدال الالتزام بالتدريب برسم تدريب إجباري.
  اء العمال الأجانب من تسديد رسوم الضمان الاجتماعي.مراجعة مسألة إعف ٣-٥
 المنافسة .٦
وتبني قانون  ٢٠٠٩تعزيز الإطار القانوني عن طريق إنفاذ قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لعام  ١-٦

  بشأن تضارب المصالح.
لس المنافسة  تفعيل الوضع المؤسساتي بتخصيص موارد كافية بما في ذلك الموظفين المدربين جيداً، ٢-٦

  ومنع الاحتكارية.
 البيئة .٧

رفع مستوى حماية البيئة بتعريف المعايير الخاصة بإخضاع المشاريع لتقييم الأثر البيئي مع التمييز بين المشاريع 



 

58 
 

 كيف لماذا  ماذا
  الاستثمارية بحسب مستوى اازفة المحتملة وبناء قدرات لجنة إجازة تقييم الأثر البيئي.

 محاربة الفساد .٨
طار القانوني لمحاربة الفساد وخاصة بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتجريم إتمام الإ ١-٨

  الأفعال الأساسية ذات الصلة بالفساد.
تفعيل الإطار المؤسساتي لمحاربة الفساد، وخاصة دائرة مكافحة الفساد، عن طريق تخصيص موارد  ٢-٨

  ية تنسيق بين السلطات المعنية.بشرية ومالية كافية لها، مع استحداث آل

II.  تعزيز الإطار المؤسساتي لتشجيع
  الأجنبي المباشرالاستثمار 

نظراً للتحديات التي يتعين على السودان مواجهتها فيما يتعلق بجذب 
الاستثمارات، ينبغي أن تكون الجهود الحالية لتطوير الإطار القانوني مصحوبة 

. يتولى الجهاز القومي الأجنبي المباشربتحسينات في مجال تشجيع الاستثمار 
للاستثمار في الوقت الحاضر، استناداً إلى ولايته وهيكله، القيام بعدد من 
المهام التنظيمية على حساب المهام التشجيعية، ومن ضمنها تشجيع 

الاستثمار وبناء الصورة، وهي المهام النموذجية لوكالة  تسهيلالمستثمرين و 
ديثة. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الموارد البشرية والمالية تشجيع الاستثمار الح

المخصصة غير كافية. سوف يسمح إنشاء وكالة جديدة لتشجيع الاستثمار 
في السودان بتشجيع الاستثمار بمهنية بما يسهم في بناء صورة البلد وتيسير 
 دخول المستثمرين، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الهيكل والمهام الحاليين

. ومن شأن اتبّاع الأجنبي المباشرللمؤسسات المضطلعة في تشجيع الاستثمار 
بفعالية مع  الأجنبي المباشرج من مرحلتين أن يضمن تشجيع الاستثمار 

الأخذ بعين الاعتبار محدودية الموارد البشرية والمالية التي سيتعين على الوكالة 
إنشاء وحدة لتشجيع الجديدة التعامل معها. ويمكن، كبديل عن ذلك، 

ضمن الجهاز القومي للاستثمار لا تتولى أية مهام  الأجنبي المباشرالاستثمار 
  تنظيمية، بل تقوم بأنشطة تشجيعية محددة.

  

 إنشاء وكالة جديدة لتشجيع الاستثمار  .٩
إنشاء وكالة مستقلة لتشجيع الاستثمار تكون ممولة من الحكومة وتعمل على فصل الاختصاص التنظيمي 
عن الاختصاص الترويجي للاستثمار في الجهاز القومي للاستثمار، أو إنشاء وحدة لتشجيع الاستثمار 

  لا تقوم بأية مهام تنظيمية بل بأنشطة تشجيعية محددة ضمن الجهاز. الأجنبي المباشر
 تطوير مهام وأدوات الوكالة الجديدة لتشجيع الاستثمار على مرحلتين .١٠
  الأجنبي المباشرجبارية للتشجيع الفعال للاستثمار المهام الإ -١المرحلة  ١- ١٠
وتطوير أدوات مناسبة  ‘فريق السودان’بناء ونشر صورة جذابة عن السودان من خلال تبني ج  ١-١- ١٠

(شعار، وصورة تسويقية موحدة، وإطلاق موقع إلكتروني جديد وتحسينه، واستعمال مواقع التواصل 
  ).إلخ الاجتماعي، وحملة الاتصالات، وحُزم المعلومات، ودليل الاستثمار الإلكتروني...

مع إجمالي الناتج المحلي، الإعداد لاستهداف الاستثمارات وتحديد الصناعات المنافسة تمشياً  ٢-١- ١٠
  واختيار المشاريع/ الفرص الاستثمارية، واستهداف المستثمرين المحتملين.

الاستثمار لمرافقة المستثمرين الذين يعبرون عن اهتمامهم في البلد، وتطوير  تسهيلالارتقاء بجهود  ٣-١- ١٠
ني الموثق جيداً، وتشكيل فريق مختص الأدوات المناسبة (الاستفادة بصورة كاملة من مزايا الموقع الإلكترو 

  الأركان). ةمكتمل نافدةإلى  نافدة الواحدةالاستثمار، وتحويل ال تسهيلب
  استخدام الموارد الحالية لإطلاق جهود أولية لحشد الدعم للسياسات. ٤-١- ١٠
تنفيذ  (شريطة الأجنبي المباشرمهمات إضافية للتشجيع الفعال للاستثمار  -٢المرحلة  ٢-١٠

  بنجاح). ١المرحلة 
تطوير خدمات الرعاية اللاحقة للاستثمار لضمان المتابعة مع المستثمرين بعد تأسيس الأعمال.  ١-٢- ١٠
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 كيف لماذا  ماذا
يمكن تحويل مهمات معينة يقوم ا حالياً الجهاز القومي للاستثمار إلى دائرة الرعاية اللاحقة في وكالة 

  تشجيع الاستثمار الجديدة.
عملية مكتملة الأركان لحشد الدعم للسياسات من أجل تحسين البيئة الاستثمارية القيام ب ٢-٢- ١٠

) ٤-١-١٠، انظر ١بالاستفادة من آراء وملاحظات المستثمرين (يمكن البدء بالجهود الأولية خلال المرحلة 
  ومأسسة حوار القطاعين العام والخاص مع جميع الأطراف صاحبة المصلحة.

لمحلية على القيمة عن طريق تحفيز الروابط التجارية، مع الحرص على مشاركة وكالة زيادة الإضافة ا ٣-٢- ١٠
والارتقاء بمستوى هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تشجيع الاستثمار الجديدة في مبادرات دعم 

  .)الحجم الصغيرة والمتوسطة الشركاتمحلياً (بالتعاون مع الوكالة المستقبلية المعنية ب الشركات
 الأجنبي المباشرضمان فاعلية الإطار المؤسساتي الجديد لتشجيع الاستثمار  .١١
بواسطة: تطوير قاعدة  الأجنبي المباشرتطوير عملية جمع معلومات المستثمرين وبيانات الاستثمار  ١- ١١

والولايات والقطاع الخاص، وتحديث  ن مع الدوائر الحكومية على المستوى الاتحاديبيانات المستثمرين بالتعاو 
  باعتماد أفضل الممارسات الدولية. الأجنبي المباشرعملية جمع بيانات الاستثمار 

تعزيز التخطيط والمراقبة والتقييم عن طريق تبني خطط نصف سنوية على أساس الأهداف الإنمائية  ٢- ١١
لاستثمار باعتماد أفضل الممارسات الدولية الوطنية، وإنشاء آليات لمراقبة وتقييم أنشطة وكالة تشجيع ا

  وتعديل الخطط بناء على النتائج إن لزم الأمر.
زيادة الموارد وبناء القدرات الخاصة بتشجيع الاستثمار من خلال توفير ظروف عمل وأجور منافسة  ٣- ١١

  لموظفي وكالة تشجيع الاستثمار وبناء قدرام وتنظيم دورات تدريبية لهم.
عن طريق التنفيذ  الأجنبي المباشرآليات التنسيق بين المؤسسات المنخرطة في تشجيع الاستثمار  إنفاذ ٤- ١١

  الكامل لولاية الس الأعلى للاستثمار وتوقيع بروتوكولات التعاون بين المؤسسات ذات الصلة.
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  باتفاقيات الاستثمار الثنائية التي أبرمها السودان قائمة: ٣المرفق 
  

 تاريخ سريان الاتفاقية تاريخ توقيعها حالة الاتفاقية اسم البلد المتفق معه
  ٢٠١٤أبريل/ نيسان  ٣٠ وُقعت (غير سارية المفعول) تركيا .١
  ٢٠٠٧نوفمبر/تشرين الثاني  ٧ وُقعت (غير سارية المفعول) جنوب أفريقيا .٢
  ٢٠٠٧نوفمبر/ تشرين الثاني  ٥ وُقعت (غير سارية المفعول) بوروندي .٣
  ٢٠٠٧يوليو/ تموز  ٨ وُقعت (غير سارية المفعول) موريتانيا .٤
  ٢٠٠٥نوفمبر/تشرين الثاني  ١٩ وُقعت (غير سارية المفعول) إيطاليا .٥
الاتحاد الاقتصادي  .٦

 اللكسمبورغي - البلجيكي
  ٢٠٠٥تشرين الثاني نوفمبر/  ٧ وُقعت (غير سارية المفعول)

 ٢٠٠٧أبريل/ نيسان  ٢١ ٢٠٠٤سبتمبر/ أيلول  ٩ سارية المفعول لبنان .٧

 ٢٠٠٣أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٢ سارية المفعول الهند .٨
أكتوبر/ تشرين الأول  ١٨

٢٠١٠ 
 ٢٠٠٦سبتمبر/ أيلول  ٢٤ ٢٠٠٣أكتوبر/ تشرين الأول  ٨ سارية المفعول تونس .٩

 سويسرا .١٠
وُقعت (غير سارية المفعول)/ 
جاري التفاوض بشأن مقترح 

 جديد
  ٢٠٠٢أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٤

  ٢٠٠٢أبريل/ نيسان  ٣ وُقعت (غير سارية المفعول) بلغاريا .١١
  ٢٠٠٢مارس/ آذار  ٢٣ وُقعت (غير سارية المفعول) تشاد .١٢
  ٢٠٠٣مارس/ آذار  ١٢ وُقعت (غير سارية المفعول) هولندا .١٣
 ٢٠٠٤شباط/ فبراير  ٢٨ ٢٠٠١نوفمبر/ تشرين الثاني  ٤ سارية المفعول الكويت .١٤
  ٢٠٠١أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٤ وُقعت (غير سارية المفعول) الجزائر .١٥
  ٢٠٠١أكتوبر/ تشرين الأول  ٥ وُقعت (غير سارية المفعول) إريتريا  .١٦
 ٢٠٠٣أبريل/ نيسان  ١ ٢٠٠١يوليو/ تموز  ٨ سارية المفعول مصر .١٧
 ٢٠٠٢مارس/ آذار  ١٦ ٢٠٠١مارس/ آذار  ١٨ سارية المفعول الإمارات العربية المتحدة .١٨

 ٢٠٠٠نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢٥ سارية المفعول جيبوتي .١٩
نوفمبر/ تشرين الثاني  ١٢

٢٠٠٥ 
 ٢٠٠١شباط/ فبراير  ٣ ٢٠٠٠مارس/ آذار  ٣٠ سارية المفعول الأردن .٢٠
 ٢٠٠١مارس/ آذار  ١٥ ٢٠٠٠مارس/ آذار  ٧ سارية المفعول إثيوبيا .٢١
 ٢٠٠٦يوليو/ تموز  ١٦ ٢٠٠٦مارس/ آذار  ٢٢ سارية المفعول البحرين .٢٢
 ٢٠٠١سبتمبر/ أيلول  ١ ٢٠٠٠يناير/ كانون الثاني  ٧ سارية المفعول الجمهورية العربية السورية .٢٣
 ٢٠٠٢مايو/ أيار  ٢٨ ١٩٩٩أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٥ سارية المفعول عمان .٢٤

 ١٩٩٩سبتمبر/ أيلول  ٧ سارية المفعول الإسلامية جمهورية إيران .٢٥
أكتوبر/ تشرين الأول  ١٩

٢٠٠١ 
 ٢٠٠٣مارس/ آذار  ٢٨ ١٩٩٩أغسطس/ آب  ١٠ سارية المفعول اليمن .٢٦
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 ٢٠٠٢يوليو/ تموز  ٤ ١٩٩٩شباط/ فبراير  ٢٣ سارية المفعول المغرب .٢٧

 ١٩٩٨مايو/ أيار  ١٤ سارية المفعول ماليزيا .٢٨
الأول أكتوبر/ تشرين  ٣

٢٠٠٢ 

 ١٩٩٨يونيو/ حزيران  ٣ سارية المفعول قطر .٢٩
ديسمبر/ كانون الأول  ١٢

٢٠٠١ 
 ٢٠٠٢مايو/ أيار  ٢٥ ١٩٩٨شباط/ فبراير  ١٠ سارية المفعول إندونيسيا .٣٠

 الصين .٣١
سارية المفعول/ يجري التفاوض 

 بشأن مقترح جديد
 ١٩٩٨يوليو/ تموز  ١ ١٩٩٧مايو/ أيار  ٣٠

  ١٩٩٠ديسمبر/ كانون الأول  ١٥ المفعول) وُقعت (غير سارية ليبيا .٣٢
 ١٩٨٠يوليو/ تموز  ٥ ١٩٧٨يوليو/ تموز  ٣١ سارية المفعول فرنسا .٣٣
  ١٩٧٨ديسمبر/ كانون الأول  ٨ وُقعت (غير سارية المفعول) رومانيا .٣٤

 ١٩٦٣شباط/ فبراير  ٧ سارية المفعول ألمانيا .٣٥
نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢٤

١٩٦٧ 
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  باتفاقيات الاستثمار الإقليمية والدولية التي أبرمها السودانقائمة : ٤المرفق 
  
  ).١٩٥٧اتفاقية بشأن الوحدة الاقتصادية العربية (جامعة الدول العربية) (اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية) ( -١
 ).١٩٧٠اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وحرية انتقالها بين الدول العربية ( -٢
 ).١٩٧٠السوداني (-ون الاقتصادي والفني الهولندياتفاقية التعا -٣
- لفني الهولندياتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة مملكة هولندا وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية (اتفاقية التعاون الاقتصادي وا -٤

 )١٩٧٠السوداني) (
 .٢٠١٣)، أُجريت عليها تعديلات عام ١٩٨٠لدول العربية (الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية داخل ا -٥
 ).١٩٨١اتفاقية وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي للاستثمار) ( -٦
 ).١٩٩١تحاد الأفريقي) (الاتحاد الأفريقي (اتفاقية الا-الاتفاقية المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأفريقية -٧
 ).١٩٩٣أفريقيا (اتفاقية كوميسا) (وجنوب الاتفاقية المؤسسة للسوق المشتركة لشرق  -٨
ن ناحية أخرى اتفاقية الشراكة بين أعضاء جماعات الدول الأفريقية والكاريبية ودول المحيط الهادئ من ناحية، واموعة الأوروبية ودولها الأعضاء م -٩

 ).٢٠٠٠((اتفاقية كوتونو) 
-أفريقيا (كوميسا) والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية (كوميساو جنوب اتفاقية السوق المشتركة لشرق  - ١٠

 ).٢٠٠١الولايات المتحدة تيفا) (
 ).٢٠٠٧أفريقيا (اتفاقية كوميسا الاستثمارية) (وجنوب الاتفاقية الاستثمارية الخاصة بالمنطقة الاستثمارية المشتركة للسوق المشتركة لشرق  - ١١
  )٢٠٠٩) (ESA–EU EPAاتفاقية الشراكة الاقتصادية المؤقتة بين الاتحاد الأوروبي وشرق وجنوب أفريقيا ( - ١٢

 
 



استعراض سياسة الاستث4ر السودان هو الأحدث في سلسلة من استعراضات سياسة الاستث4ر التي يقوم بها الأونكتاد بناء 
على طلب البلدان المهتمة في تحسS إطار ومناخ الاستث4ر. البلدان المدرجة في هذه السلسلة هي:

مصر (1999)
أوزبكستان (1999)

أوغندا (2000)
ب.و (2000)

موريشيوس (2001)
إكوادور (2001)
أثيوبيا (2002)

 جمهورية
 تنزانيا المتحدة (2002)

بوتسوانا (2003)
غانا (2003)

ليسوتو (2003)
نيبال (2003)

سري لانكا (2004)
الجزائر (2004)

بنن (2005)
كينيا (2005)

كولومبيا (2006)
رواندا (2007)
زامبيا (2007)

المغرب (2008)
فييت نام (2008)

 الجمهورية
 الدومينيكية (2009)

نيج.يا (2009)
موريتانيا (2009)

 بوركينا
 فاسو (2009)

بيلاروس (2009)
بوروندي (2010)
س.اليون (2010)

السلفادور (2010)
غواتيVلا (2011)

 جمهورية مقدونيا
 اليوغوسلافية السابقة (2011)

موزامبيق (2012)
(2013) Yجيبو

جمهورية مولدوفا (2013)
جمهورية الكونغو (2015)

.http://unctad.org/ipr :حول استعراضات سياسات الاستث4ر gلزيارة الموقع الإلكترو


	1
	2
	3

